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  إعداد 
  أبو زيد  يمحمد راشد عل/د

  أستاذ مساعد في قسم الفقه العام 
  بكلية الشريعة والقانون 

  .بالقاهرة 



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم

  تقديـم 
سيدنا محمد وعلـى آلـه    ،المبعوث رحمة للعالمينوالصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، الحمد الله رب العالمين

  . وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  . وبعد

ا وأسماها مترلةفإن الفقه الإسلامي بأصوله وفروعه من أشرف العلوم قدر ،إذ به يعرف الحلال من الحرام، اوأولاها طلب ،
وبقدر ، عظيمة النفع :كما يقول الإمام القرافي لأا ؛رفة قواعدهومن أهم وأجل أنواعه مع، والرشد من الغي، والنفع من الضر

فيها تنافس العلمـاء  ، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، الإحاطة ا يعظم قدر الفقيه ويشرف
  . وتفاضل الفضلاء

وقد ، مما لا يقدر عليه من التكاليف عفاؤهإولما كان الأصل في هذه الشريعة السمحة رفع الحرج والمشقة عن المكلف و
والتي اتفق الفقهاء على اعتبارها مـن  ) المشقة تجلب التيسير( :بني على هذا الأصل وتفرع عنه هذه القاعدة الغراء التي تقول

  . كبريات القواعد الفقهية

و أمر وقع الإجماع على عدم وه، ا بما يشق عليها لصحة تكليفه وإلا صار مكلفًولما كان علم المكلف بما كلف به شرطً
كما أن الشارع الحكيم لم يقصد إليه، ا في التكليفوقوعه وجود .  

ا من هذا الأساس أردت إلقاء الضوء على كل من النسيان والجهل باعتبارهما راجعان إلى معنى واحد وهو عدم وانطلاقً
  . ا لسقوط حق االله أو حق العبدا صالحًذروبيان مدى اعتبارهما ع، علم من اتصف بأيهما بما أقدم عليه من تصرف

من  ما من الفروع والأغصان التي تتدلىوقد اقتضى تخطيط هذا البحث أن يكون في تمهيد وفصلين أدرجت تحت كل منه
د، ة بالمقصا بموضوع البحث لزيادة إيضاح أو لإتمام الإحاطهذه الفروع ومن المسائل ما دعت الحاجة إليه مما رأيت أن له تعلقً

  . واالله من وراء القصد

ولي ذلك والقادر عليه ا من االله عز وجل العون والسداد والهداية والتوفيق وحسن القبول إنهراجي .  

***  



 ٣

  التمهيد
رفع الحرج والمشقة عـن  : ومما يدخل تحت هذه المصالح) مراعاة مصالح الخلق( :هناك أصل كبير من أصول شريعتنا هو

  . سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات، يقدر عليه من التكاليفالمكلف وإعفاؤه مما لا 

  . )المشقة تجلب التيسير( :كما يتفرع على هذا الأصل الكبير عدد من القواعد الكثيرة ترجع في جملتها إلى قاعدة

إذا شق على المكلف كان  أن التكليف: واعتبروها من كبريات القواعد الفقهية ومعناها ،هذه القاعدة اتفق عليها الفقهاء
لأن الشارع لا يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه وتكليف الناس بما  ؛ا في التخفيف عنه بنوع من أنواع التخفيفسبب

  . فيما كلفهم به قدرام وطاقام يبل هو يراع، لا يطيقون

أنه يشترط لصحة التكليـف أن يكـون   : اعدما اشترطه الفقهاء واعتبروه من إحدى القو: ومما يدخل تحت هذا المعنى
  . )١(لف به ا بما كُالمكلف عالمً

فإذا عجزت قدرات المكلفين وطاقام عن شيء مما كلفهم به الشارع انتقل م إلى الحد الذي ينتفي معه العجز وتتحقق 
  . القدرة

لف به أو يجهل حكمه به كأن ينسى ما كُ لفعلم المكلف بما كُ اشتراط العلم أنه إذا انتفى: كما أنه يترتب على قاعدة
   ؟ا في كل ذلك أم لافهل يعد معذور، في أمر تترتب عليه مسئولية

يرِيد اللَّه بِكُم اليسر ( :تعالىكقوله ، وأصول هذه القاعدة ترجع إلى النصوص الدالة على معناها: أصل هذه القاعدة
رسالع بِكُم رِيدلاَ ييفاً( :الىتعوقوله  )٢()وعانُ ضالإِنس قلخو نكُمع فِّفخأَن ي اللَّه رِيد( :تعالىوقوله ) ٣()ي اللَّه كَلِّفلاَ ي

  . )٥()وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ( :وقوله )٤( )نفْساً إِلاَّ وسعها

، )٦(»فسددوا وقاربوا وأبشروا ،ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ،إن الدين يسر« :صلى االله عليه وسلمومن السنة قوله 
وما خير بين شـيئين إلا اختـار   « :وفى الحديث، )٧(» أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة« :صلى االله عليه وسلموقوله 

  . )٨(» اأيسرهما ما لم يكن إثمً

ا للحـرج  ولكان مريـد  ،ا لليسر ولا للتخفيفكان مريدا للمشقة لما ولو كان قاصد، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى
  . )٩(والعسر وذلك باطل 

                                         
  .٥٨، ٥٧القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر )١(
  .١٨٥الآية  -سورة البقرة  )٢(
  .٢٨النساء الآية سورة  )٣(
  .٢٨٥سورة البقرة الآية  )٤(
  .٧٨سورة الحج آية ) ٥(
  .١١٦ص ١فتح الباري ج: انظر -رواه البخاري في كتاب الإيمان  )٦(
  .٨٣ص ١٥، وكتاب الفضائل في صحيح مسلم بشرح النووي ج١٦ص ١كتاب الإيمان في فتح الباري ج )٧(
  .٢٠٩ص ٢ج) في أمرين(، ومالك في الموطأ ٥٤١ص ١٠ج) رين فقطبين أم(فتح الباري كتاب الأدب عن عائشة  )٨(
  .١٢٢، ١٢١ص ٢الموافقات ج )٩(



 ٤

  : وهى أنواع ،وتدخل في هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته التي يتمتع ا المكلف عند قيام العذر

لف القيام بما كُفقد يسقط التكليف عن المكلف إذا قام به عذر مؤكد يجعله غير قادر على  :تخفيف الإسقاط: فمنها -١
  . لصوم والحج والعمرة بأعذار معروفةكإسقاط الجمعة وا، به

كتنقـيص الركـوع   ، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات، كقصر الصلاة :تخفيف تنقيص: ومنها -٢
 . والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك

، والقعود بالاضطجاع، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم: تخفيف الإبدال: ومنها -٣
 . وكإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار، وإبدال العتق بالصوم ء،والاضطجاع بالإيما

لها وكتقديم الزكاة على حو ،والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر ،كتقديم العصر إلى الظهر :ومنها تخفيف التقديم -٤
 . والكفارة على حنثها

 . ورمضان إلى ما بعده ،والمغرب إلى العشاء ،كتأخير الظهر إلى العصر: ومنها تخفيف التأخير -٥

وكأكـل النجاسـات    )١(وصلاة المستجمر مع فضلة النجو ، كصلاة المتيمم مع حدث: ومنها تخفيف الترخيص -٦
 . كراهوالتلفظ بكلمة الكفر عند الإ، وشرب الخمر للغصة، للمداواة

  . ويثاب عليها كما يثاب أصحاب العزائم ،فالمكلف ما دام له عذر شرعي له التمتع ذه التخفيفات والرخص

، والإكـراه ، والمـرض ، السفر: ويمكن أن يطلق عليها أسباب التخفيف وهى إجمالاً: أهم الأعذار المخففة للتكليف
  . وعموم البلوى ،روالعس، والنقص، روالاضطرا ،والجهل، والنسيان، والخطأ

  : الأمور المعترضة عل الأهلية فيقولون :أي) عوارض الأهلية( الأصوليون هذه الأسباب بـ يويسم

صده عن المضي على يإذا ظهر له أمر  :من عرض له كذا، أو آفة عارضة، خصلة عارضة :أي، عارضة :جمع: العوارض
أو أهلية ، لمنعها الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب ؛عوارض :ير الأحكاموسميت هذه الأمور التي لها تأثير في تغي.. ما كان فيه

  . الأداء عن الثبوت

ولهذا نسب إلى ، وهو ما يثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختيار للعبد فيه: نوع سماوي: وهذه العوارض نوعان
ومنه النسيان  ،نازل من السماء، عن قدرة العبدعلى معنى أنه خارج ، فإن ما لا اختيار للعبد فيه ينسب إلى السماء، السماء
  . والمرض

  . ومنه الجهل والخطأ والسفر والإكراه )٢(وهو ما كان لاختيار العبد فيه مدخل : ومكتسب

ا الـذي مـن غـيره    موأ، الجهل والخطأ والسفر: فمن الذي منه، غيره ونوع من، نوع من العبد: والمكتسب نوعان
  . فالإكراه

                                         
  .١٩٣، ١٩٢ص ١قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج) ١(
  . ٣٧٠ص  ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج)٢(



 ٥

عدم علم كل من الناسي : بين كل من النسيان كعارض سماوي والجهل كعارض مكتسب وجه اشتراك هوهذا ولما كان 
العلم والعـذر  ( :فقد رأيت أن الترجمة التي تجمع بين هذين الأمرين والتي اختصصتها ذا البحث هي، والجاهل بما أقدم عليه

لف ا بما كُإنه يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالمً: قائلةا إلى القاعدة الاستناد) بعدمه وما يترتب عليه دراسة فقهية
  . به

  فهل يعد عدم العلم هنا مشقة يعذر ا المكلف أم لا؟ ، اوإذا لم يكن عالمً

  : ومستند صحة هذه الترجمة فنقول وباالله التوفيق ،ونقدم للإجابة على ذلك ببيان حقيقة العلم بالمعنى المقصود هنا

إذ لا يحصل إلا ، بسبب عسر تصور حقيقته :أي، العلم لا يحد لعسره: قال بعض أهل العلم: حقيقة العلمبيان : أولاً
  . بنظر دقيق لخفائه

فيستحيل أن يكون ، يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب :أي، لا يحد لأنه ضروري: وقال بعضهم
  . ا لهغيره كاشفً

  : والمختار منها أن يقال، ولهم في حده عبارات، أنه يحد لكن الصحيح عند أكثر العلماء

 :أي، اا مطابقًا جازمتمييز والواجب والممكن والممتنع، والأعراض، هو صفة يميز المتصف ا بين الجواهر والأجسام -١
  . وهذا أحد إطلاقاته، لا يحتمل النقيض

  : ا على ما يليا أيضوعرفً كما يطلق لغةً

علـى   أو مساوٍ، أو مع احتمال راجح أو مرجوح، اسواء كان الإدراك جازم يعني، رد الإدراكفيطلق ويراد به مج -٢
  . إذ المراد نفي كل إدراك )١( )ما علمنا علَيه من سوءٍ( :تعالىويشمل الأربعة قوله ، سبيل ااز

وأمثلتـه  ، القطعي فإطلاقه عليه حقيقـة أما التصديق ، اا كان التصديق أو ظنيقطعي، كما يطلق ويراد به التصديق -٣
 . )٢( )فَإِنْ علمتموهن مؤمنات( :تعالىومن أمثلته قوله ، وأما التصديق الظني فإطلاقه عليه على سبيل ااز، كثيرة

 . )٣()لاَ تعلَمهم نحن نعلَمهم( :تعالىومن أمثلة ذلك قوله ، كما يطلق ويراد به معنى المعرفة -٤

لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا  )٤(ما عنه ذكر حكمي : حد العلم: ا فقالا مانعجامع تعريفًا وذهب البعض إلى تعريفه
  . )٥() في الواقع ولا عند الذاكر ولا بالتشكيك

                                         
  .٥١سورة يوسف الآية  )١(
  .١٠سورة الممتحنة الآية  )٢(
  .١٩٩، والتعريفات للجرجاني ص٦٤ - ٦٠ص  ١الكوكب المنير ج: وانظر، ١٠١سورة التوبة الآية  )٣(
هو مفهوم الكلام : أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو نفي تخيله أو لفظ به، فما عنه الذكر الحكمي )٤(

شرح عضد الدين : ي، انظرزيد قائم، أو ليس بقائم فقد ذكرت حكما فهذا المقول هو الذي الحكم: الخبري، فإذا قلت
  .٥٨ص ١الأيجي وحاشية الجرجاني عليه ج

  .٧٥ص ١شرح الكوكب المنير ج )٥(



 ٦

هب إلى فقد ذ، ومستندنا ما جاء على لسان بعض أهل العلم ما يؤيد صحة هذه الترجمة: مستند صحة الترجمة: اثاني
عدم علم كل من اتصـف  : وأن الجميع يرجع إلى معنى واحد هو) الجهل البسيط(أن كلا من السهو والغفلة والنسيان من 

وذلـك  ، الجميع بمعنى واحد عند كثير من العلماء، سهو وغفلة ونسيان، )١(ومن الجهل البسيط : بصفة منها بما أقدم فيقول
  . )٢(المعنى هو ذهول القلب عن معلوم 

  عد عدم العلم ذا المعنى المقصود بالترجمة مشقة يعذر ا المكلف أم لا ؟ يهل : تساؤلنا السابق وهو ونعود إلى

وهذا النوع لا حاجة للكلام فيـه  ، نوع لا يدخل تحت مقدور المكلف: إن التكليف نوعان: وللإجابة على ذلك نقول
  . هنا

  . وهذا هو المقصود بالحديث، المكلف لكنه شاق عليهالتكليف بما يدخل تحت مقدور : والنوع الثاني

  : والمشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية فنقول وباالله التوفيق، ولابد قبل الخوض في التفصيل بيان معنى المشقة في اللغة

  . صعب: ا ومشقةمن شق عليه الأمر شق: المشقة في أصل اللغة: أولاً

 )٣( )لَّم تكُونوا بالغيه إِلاَّ بِشق الأَنفُـسِ (: تعالىومنه قوله ، إذا أتعبك :قةا ومشالشيء يشق شقً يكشق عل: ونقول
  . )٤(والشق هو الاسم من المشقة 

فما لا ، ثبت في الأصول أن شرط التكليف هو قدرة المكلف على ما كلف به: المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية: اثاني
  . اأيض وقد منعه الحنفية والمعتزلة عقلاً، عند الجمهور ا وإن جاز عقلاًكليف به شرعقدرة للمكلف عليه لا يصح الت

  . يل عليه في مظانهحوقد تكفل علماء الأصول بيان ذلك فن

ولا تلازم من علمنا قصد الشارع انتفاء التكليف بمـا لا  ، ويبقى كلامنا فيا يدخل تحت مقدور المكلف لكنه شاق عليه
  . انفي ا أوفلا تلازم بين التكليف بالمشاق والتكليف بما لا يطاق إثبات ،التكليف بأنواع المشاق ينه نفأن نعلم م، يطاق

ا فإن التكليف بما لا يطاق وأيض، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق ،ولذلك ثبت في الشرائع السابقة التكليف بالمشاق
  . )٥(قد منعه أكثر العلماء بخلاف التكليف ما يشق 

  : أقسام المشاق
  : تنقسم المشاق إلى ضربين هما

                                         
  .سنعرف بالتفصيل فيما سيأتي للجهل وأحكامه) ١(
  .٧٧ص ١شرح الكوكب المنير ج )٢(
  .٧سورة النحل آية  )٣(
  .١١٥٩القاموس المحيط مادة شق ص  )٤(
  .١١٩ص ٢الموافقات للشاطبي ج) ٥(



 ٧

فتشـوش علـى   ، خارجة عن المعتاد في الأعمال العادية يمشاق تنفك عنها العبادات والمعاملات فه: الضرب الأول
لدليل وا ،وهذا الضرب لم يقصد الشارع التكليف به والإعنات فيه، النفوس في تصرفها وتقلقها عند القيام بما فيه تلك المشقة

  : على ذلك ما يلي

لخ ما سبق ذكره في أصل إ )يرِيد اللَّه بِكُم اليسر ولاَ يرِيد بِكُم العسر(: تعالىالنصوص الدالة على ذلك كقوله : أولاً
  . قاعدة المشقة تجلب التيسير

كرخص القصـر والفطـر   ، ةوهو أمر مقطوع به ومما علم من دين الأمة ضرور، ما ثبت من مشروعية الرخص: اثاني
وكذلك ما جاء من النهى عن ، ا على مطلق رفع الحرج والمشقةفإن هذا نمط يدل قطع، ضطراروالجمع وتناول المحرمات في الا

ا للمشقة في التكليف لما كان ترخيص ولا الشارع قاصد ولو كان. التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال
  . تخفيف

  . وهذا يدل على عدم قصد الشارع إليه، ا في التكليفعدم وقوع الإعنات والمشقة وجود الإجماع على: اثالثً

ارابع :فإنه إذا كان وضع الشريعة علـى  ، وذلك منفي عنها، ا لحصل التناقض والاختلاف في الشريعةأنه لو كان واقع
مترهة عـن   يا وها واختلافًتيسير كان الجمع بينهما تناقضقصد الإعنات والمشقة وقد ثبت أا موضوعة على قصد الرفق وال

  . )١(ذلك 

  : تتنوع هذه المشقة إلى ثلاثة أنواع هي: أنواع هذه المشقة

فهذه مشـقة موجبـة   ، مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف: النوع الأول
قامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبـادات ثم  لأن حفظ المهج والأطراف لإ ؛للتخفيف والترخيص

  . تفوت أمثالها

فهذا لا يلتفت إليه ولا يعـرج   ،مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف: النوع الثاني
   .لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة التي لا يؤبه لها ؛عليه

 ،فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف، مشقة واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة: النوع الثالث
وما وقع بـين  ، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر كالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير

ما لوك، فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف، ومنهم من يلحقه بالدنيا، حقه بالعليالمن ي فمنهم، هاتين الرتبتين مختلف فيه
  .قارب الدنيا كان أولى بعدم التخفيف

وقد يرجع بعضها بأمر خارج ، وهذه قد يتوقف فيها ا،وقد تتوسط بعض المشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من أحدهم
ولا يعفـى  ، الدقيق لا أثر له لشده مشقة التحرز منها وغربلة، وابتلاع غبار الطريق، وموذلك كابتلاع الدقيق في الص، عنها

، كابتلاع ماء المضمضة مع الغلبة لوقوعه بين الـرتبتين ، ا بينهما اختلافموفي، عما عداها فما تخف المشقة في الاحتراز عنه

                                         
  .١٢٣، ١٢٢ص  ٢المرجع السابق ج )١(
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ى عنه ألحقها بعضهم بما تيسر الاحتراز منه وأبطـل ـا   وذلك لأنه لما كانت المبالغة يمكن أن ترجع إلى تقصيره بفعله ما 
  . الصوم وألحقها بعضهم بالمضمضة لوقوعها عن الغلبة

فما اشتد اهتمامه به شرط في تخفيفه المشاق ، هذا وتختلف المشاق في هذا الضرب باختلاف العبادات في اهتمام الشرع
 يوقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كيلا يؤد، لخفيفةوما لم يهتم به خففه بالمشاق ا، الشديدة أو العامة

  . إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع

ومع الحدث في ، ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من أفضل الأعمال تقام مع الخبث الذي يشق الاحتراز منه: مثاله
منها ما يعظـم فيمنـع   : كذلك المشاق في الحج ثلاثة أقساموة، ومن كان عذره كعذر المستحاضة، حق المتيمم والمستحاض

أولى بمنـع   وما قرب منه إلى المشقة العليا كان، ومنها ما يتوسط فيتردد فيه، وجوب الحج ومنها ما يخفف ولا يمنع الوجوب
  . في المعاملات يل تجرولا تختص المشاق بالعبادات ب، وما قرب منه إلى المشقة الدنيا كان أولى بألا يمنع الوجوب، الوجوب

دق والرمان والبطـيخ في قشـورها   بنما يعسر اجتنابه كبيع الفستق وال: ا ثلاثة أقساموهو أيض، الغرر في البيوع: لهمثا
  . فيعفى عنه

  . ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه: القسم الثاني

، عظمت مشقته لارتفاعه عما خفـت مشـقته   منهم من يلحقه بما، ما يقع بين الرتبتين وفيه اختلاف: القسم الثالث
إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلا يعفى عنه على الأصح كبيع ، ومنهم من يلحقه بما خفت مشقته لانحطاطه عما عظمت مشقته

فيكون الأصح جوازه كبيع الباقلاء الأخضـر في  ، وتارة يخفف العسر فيه لمسيس الحاجة إلى بيعه، الجوز الأخضر في قشرته
  . )١(شرته ق

إا المشقة التي لا تنفك العبادة عنها : وفى بياا يقول العز بن عبد السلام، مشقة لا تنفك العبادة عنها: الضرب الثاني
وكمشقة الصوم ، ولا سيما صلاة الفجر، وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد، كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات

  . اوكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالب ،في شدة الحر وطول النهار

فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها لأا لو أثرت لفاتـت مصـالح العبـادات    
 ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض والسماوات، أو في غالب الأوقات، والطاعات في جميع الأوقات

)٢( القصد  ا يرفع ما فيها من غموض ثم يستشعر بعض الأدلة التي يمكن أن يستشف منهاويزيد الإمام الشاطبي المسألة توضيح
، إنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم عنه كلفة ومشقة ما: من الشارع لذات المشقة المعتادة فيجيب فيها قائلاً

لأنه ممكن  ؛كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع، المستمرة مشقةولكنها لا تسمى في العادة 
ن أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان إمعتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد بل 

  . فكذلك المعتاد في التكاليف ،ويذمونه بذلك

                                         
والـذخيرة للقـرافي    ١١٩ص١، والفروق للقرافي ج٣٢٧ص ١، وقواعد المقري ج١٩٥ص ١قواعد الأحكام ج: انظر) ١(

  . ٣٤٠ص١ج
  . ١٩٤ص - ١قواعد الأحكام ج) ٢(
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وهو إن كان العمل يؤدي الدوام عليه ، ين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقةب يرجع الفرق وإلى هذا المعنى
فالمشقة هنا خارجة عـن  ، في نفسه أو ماله أو حال من أحواله: إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع خلل في صاحبه

فأحوال الإنسان كلها كلفة في ، وإن سميت كلفة، في الغالب مشقة وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد، المعتاد
ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكـون  ، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، هذه الدار

ليس  ايضأشقة المعتادة وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من الم. هو تحت قهر التصرفات فكذلك التكاليف
  . )١(بمقصود الطلب للشارع بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف 

  : استشعار ما يمكن أن يكون فيه قصد من الشارع إلى ذات المشقة والجواب عنه
  . شقةالم يإذ حقيقته طلب ما فيه كلفة وه، ا يشعر بذلكأن نفس تسمية التكليف تكليفً: الوجه الأول

فاستلزم أن يكون الشـارع  ، ومجرد التكليف يستلزم المشقة، أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه: الوجه الثاني
ا للمشقة هناقاصد .  

وإذا ، أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف مع قطع النظر عن ثواب التكليـف : الوجه الثالث
ذَلك بِأَنهم لاَ يصيبهم ظَمـأٌ ولاَ  (: تعالىيث هي مشقة مثاب عليها زيادة على معتاد التكليف كقوله المشقة من ح كانت

 بِيلِ اللَّهي سةٌ فصمخلاَ مو بصا مقصودة له وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب )٢( الآية )...نفدل ، فهذا يدل على أ
  . لطلب المشقة بالتكليفهذا على قصد الشارع 

  : أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على وجهين: الجواب عن الوجه الأول

  . أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة: أحدهما

  . وآجلاً أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلف عاجلاً: والثاني

  . لة التي يقصد ا التخفيف واليسر ونحو ذلكفلا نسلم أنه قصد لما جاء من الأد: أما الأول

من كوـا موضـوعة للمصـالح لا    ، والشريعة كلها ناطقة بذلك، فلا شك أنه مقصود للشارع بالعمل: وأما الثاني
والقصدان لا يلزم اجتماعهما فإن الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع والإيلام بفصد العروق وقطع الأعضـاء  ، للمفاسد

فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلـق  ، وإن كان على علم من حصول الإيلام، ع المريض لا إيلامهفلة نالمتآك
  . والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة، بالتكليف في العاجلة والآجلة

قصده إلى ، عنه مفسدة في طريق المصلحة أنه لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم: الجواب عن الوجه الثاني
ا لرفع المشقة يكون قاصد نكما يلزم هنا أ، ما ثبت صحته بالبرهان من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد لزمإيقاع المفسدة 

وهو محال باطل عقلاً، اوإيقاعها مع ة الإيذاء التي شد في المراعاة من مفسدأفالمقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم و، اوسمع

                                         
  .١٢٤، ١٢٣ص  ٢الموافقات ج )١(
  .١٢٠سورة التوبة الآية  )٢(



 ١٠

ومن هنا لا يسمى ما يلزم عـن الأعمـال   ، على هذا المهيع ا جارٍفالتكليف أبد، االشريعة أبد نوهذا شأ، هي بطريق اللزوم
  . العاديات مشقة عادة

وا ، ا عن مجرد التكليفأن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من وقوعها لزوم: الجواب عن الوجه الثالث
ا فرتب الشارع في مقابلتها أجـر ، من هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة لا أا مقصودة أصلاً، عمل المكلف بهحصل ال

واالله أعلم )١(ا على أجر إيقاع المكلف به زائد .  

   هل يعد عدم العلم بالتكليف مشقة يعذر ا المكلف ؟: عد هذا البيان لأنواع المشاق نرجع إلى سؤالنا السابق وهوبو

  : تعالىوتتجلى الإجابة عن هذا السؤال مفصلة بالقدر الكافي في الفصلين التاليين إن شاء االله 

***  

                                         
  .١٢٧ - ١٢٥ص  ٢الموافقات ج )١(



 ١١

  الفصل الأول
االنسيان وبيان كونه عذر  

  : تعريف النسيان وما ورد بشأنه في الشرع وحكمه
  : أورد العلماء للنسيان عدة تعريفات منها: تعريف النسيان

  . )ن يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفةجهل الإنسان بما كا(أنه  -١

فإما خرجا بالنوم والإغماء من أن يكونـا  ، عن النائم والمغمى عليه) مع عدم علمه بأمور كثيرة( :واحترز هنا بقوله
نسان قبله مع كونه فإنه جهل بما كان يعلمه الإ، عن الجنون) لا بآفة( :وبقوله، عالمين بأشياء كانا يعلماا قبل النوم والإغماء

ا لأمور كثيرة لكنه بآفةذاكر .  

  . هو آفة تعترض للمتخيلة مانعة من انطباع ما يرد من الذكر فيها: وقيل -٢

 . )١(إذ كل عاقل يعقل النسيان من نفسه كما يعلم الجوع والعطش ، هو أمر بديهي لا يحتاج إلى التعريف: وقيل -٣

أي إلى  )٢(أو عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليـه  ، وقت الحاجةعدم استحضار الشيء : كما عرفه بعضهم بأنه -٤
 . الشيء

 هل هذا الحد يشمل السهو؟ 
إن السهو زوال الصورة عن : وذهب الحكماء على الفرق فقالوا، يرى أهل اللغة والفقهاء والأصوليون أنه لا فرق بينهما

  . فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد، اوالنسيان زوالهما عنهما مع ،المدركة مع بقائها في الحافظة

فالنسيان أخص منـه   ،اا وما لم يكن مذكوروالسهو غفلة عما كان مذكور، االنسيان عدم ذكر ما كان مذكور :وقيل
  . لابن أمير الحاج »شرح التحرير«كذا في ، امطلقً

  . )٣(ا ا وماصدقًمتساويان مفهوم :أي، والمعتمد أما مترادفان

  ين الناس وبين الذاهل والغافل واللاهي ؟ هل هناك فرق ب
فيغلب عليه الذهول  ،هو معتاد لفعله شيئًاأن يحلف ألا يفعل : فمثال الذهول: يتضح الفرق بينه وبينهم من خلال الآتي

 ـ، والفرق بين هذا وبين الناسي، والغفلة فيفعله ا لـه  رأن الناسي يكون قد غاب عنه اليمين بالكلية فيفعل المحلوف عليه ذاك
ولكنه لها عنها أو ذهل، ليمينه وأما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناسٍ، ثم يتذكر أنه كان قد حلف على تركه، ا لفعلهعامد 

وأَما من جاءَك يسعى وهو ( :تعالىكما يذهل الرجل عن الشيء في يده أو حجره بحديث أو نظر إلى شيء أو نحوه كما قال 

                                         
  .٣٨٧ص ٤ف الأسرار على أصول البزدوي جكش )١(
  .٢٨٩ص ٣، ج٢٤٧ص ١غمز عيون البصائر للحموي ج) ٢(
  .المرجع السابق والصفحة )٣(



 ١٢

فلها رسـول االله  « :وفي الحديث، إذا لعب :به بلهوولها ، إذا غفل :كغشي يغشي، عن الشيء يلهي ىله: يقال )١( )يخشى
  . )٢(اشتغل به  :أي» بشيء كان في يديه صلى االله عليه وسلم

 :وأن الجميع حكم واحد فيقول ،ويشير العلامة الزرقاني شارح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي إلى هذا الفرق
لا الناسي ، الغافل عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه :أي، ما يشمل الساهي الذي هو الذاهل: )الناسي( أراد المصنف بـ

  . )٣(والجهل عدم العلم بالشيء ، وشارحه يفقط الذي هو أن يزول الشيء عن معلومه فيستأنف تحصيله كما ذكره ابن السبك

  : ما ورد بشأن النسيان في الشرع
  . )٤( )ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا(: تعالىمن الكتاب العزيز قوله : أولاً

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« :صلى االله عليه وسلمومن السنة قوله : اثاني« .  

والحاكم في مستدركه ذا اللفظ  هبن حبان في صحيحهذا حديث حسن أخرجه ابن ماجة وا: يقول العلامة السيوطي
ا مـن  وأخرجه ابن ماجة أيض )وضع( :بدل) تجاوز( :وأخرجه الطبراني والدارقطني من حديثه بلفظ، من حديث ابن عباس
طـأ  إن االله تجاوز لي عن أمـتي الخ « :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : ذر قال عن شهر عن أبي طريق أبي بكر الهذلي

  . »والنسيان وما استكرهوا عليه

إن « :قال صلى االله عليه وسلمحدثنا خالد بن عبد االله عن هشام عن الحسن عن النبي : وقال سعيد بن منصور في سننه
  . »عن الخطأ والنسيان وما استكرهتم عليه: االله عفا لكم عن ثلاث

  .)٥(للحديث بالصحة  قضيفهذه شواهد قوية ت: إلى أن قال ،ا أخرى غير هذهوذكر له طرقً

لأن عين الخطأ وأخويـه غـير    ؛إن الوضع أو التجاوز هنا من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام: ويقول الأصوليون
حيث لا يكون المراد به النخلة بل ثمرها بدلالة محل ، كما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة، فالمراد حكمها، مرفوع بل واقع

حتى لو أكل ، ا بطريق إطلاق اسم السبب على المسببفينصرف اليمين إلى ثمرها مجاز، لأن أكلها متعذر ؛لةالكلام وهى النخ
معصوم من الكذب فصار  صلى االله عليه وسلمولما كان عين الخطأ وأخويه غير مرفوع بل واقع والنبي  ،من النخلة لا يحنث

وهو نوعان ،ا عن حكمهذكر الخطأ والنسيان وما اشتمل عليه مجاز :  

إذ الأول مبني ، والحكمان مختلفان ،الفساد :والمراد من الدنيوي هنا هو، الإثم :والمراد من الأخروي هنا، أخروي ودنيوي
كمن صـلى  ، فيوجد أحدهما بدون الآخر، والثاني مبني على وجود الأركان والشرائط وعدمها، على صحة العزيمة وفسادها

  . ا بماء نجس غير عالم بهومن صلى متوضئً، كانا الشرائط والأرمراعي رياءً

                                         
  .١٠، ٩، ٨سورة عبس الآيات  )١(
  .٨٢ص ٤إعلام الموقعين ج) ٢(
  .٣٣٨ص ١شرح الزرقاني على مختصر خليل ج) ٣(
  .٢٨٦سورة البقرة الآية ) ٤(
  .٢٠٧، ٢٠٦الأشباه والنظائر ص )٥(



 ١٣

وأما عند الشـافعي  ، أما عند الحنفية فلأن المشترك لا عموم له، ا فلا يعمولما اختلف النوعان صار لفظ الحكم مشتركً
  . )١(فلا ) رحمه االله(

  ؟ هل الناسي مكلف حال نسيانه أو غير مكلف: وبمعنى آخر هل يدخل فعل الناسي تحت التكليف ؟

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

وخطاب من لا عقل له  ،لأن التكليف خطاب ؛إنه يشترط في المحكوم عليه المكلف العقل وفهم الخطاب: يقول: أولهما
 والإتيان بالفعل المعين على هذا الوجه يتوقف، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف على وجه الطاعة ،ولا فهم محال

ويلزم من ذلك علم المأمور يتوجـه  ، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ؛على العلم بالفعل المأمور به
وموقع الشيء مع السهو أو النسيان وعدم القصد لا يمكن أن يكون في سـهو  ، الأمر نحوه حتى يصح القصد إليه دون غيره

  . عن قصد التقرب به فضلاً ،ا إليه بعينها وقاصدونسيانه عالمً

وهـو  ، وهذا القول ذهب إليه الشافعية، ا على ذلك كل فعل الناسي والساهي والغافل لا يدخل تحت التكليفوتأسيس
  . )٢(أحد قولين عند الحنابلة فلا تكليف عندهم على الناسي حال نسيانه 

وما ثبـت لـه مـن    ، وأن الخطاب لم يتوجه إليه، كويحمل هذا القول على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو تر
  .)٣(الأحكام المعلقة به فبديل خارج 

لك باسـتقرار  واحتجوا في ذ ،ا في أفعاله حال نسيانهإلى أن على الناسي تكليفً) رحمه االله(حنيفة  وذهب أصحاب أبي
لأنه  ؛تعالىا في حق االله يحتمل أن يجعل عذر ولذا، أهلية الوجوب وذلك لأن النسيان لا ينافي، نسيانه العبادات في ذمته حال

ا في بعض فلا جرم يمكن أن يجعل عذر، فصار في حكم العجز، لأن القصد إلى فعله بعينه لا يتصور قبل العلم به ؛يعدم القصد
 ، يخل بالأهليةولكنه يمنع وجوب أداء الحقوق كسائر الأعذار لكنه لا يمنع وجوب الحقوق كما قلنا فإنه لاتعالى، حقوق االله 

 ا الإنسان لا ينسى عبادات متواليـة إذ، إلى إيقاعه في الحرج ليمتنع الوجوب يولذا كان إيجاب الحقوق على الناسي لا يؤد
 :بين نسيان الصلاة والنوم عنها في قوله صلى االله عليه وسلمولذا قرن النبي ، ا في حكم النومفصار غالب، تدخل في حد التكرار

  . الحديث ».. .صلاة أو نسيها من نام عن «

اوفي حقوق العباد لا يجعل النسيان عذر ،لأن حقوق العبـاد   ؛ا يجب عليه ضمانهولذا لو أتلف إنسان مال إنسان ناسي
 لأنه جل جلاله غني ؛فهي ابتلاء تعالىأما حقوق االله ، لأنه ليس للعبد على العبد حق الابتلاء ؛محترمة لحاجتهم إليها لا للابتلاء

قـال  ، على العباد ابتلاء لهم مع غناه عن أفعالهم وأقوالهم فكان إيجاب الحقوق منه، عباده بما شاء ، وله أن يبتليعن العالمين
  . واالله أعلم )٥(ا ولذا تلزمه الغرامات وأروش الجنايات ولا يكون النسيان فيها عذر )٤( )إِنَّ اللَّه لَغنِي عنِ العالَمين(: تعالى

                                         
  .٢٩٠ص ٣غمز عيون الأبصار ج: انظر )١(
، ٤٩٩ص ١، وشرح الكوكب المنير ج٩٥، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١٧١ص ١اية السول ج: انظر) ٢(

  .٣٠، والقواعد والفوائد الأصولية ص٥١١
  .٣١، ٣٠المرجع السابق ص )٣(
  .٦سورة العنكبوت الآية ) ٤(
  .٣٨٨ص ٤على أصول البزدوي ج كشف الأسرار: انظر) ٥(



 ١٤

وتأخر الفعل إلى حال ، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، ويمكن أن يحمل قولهم إنه مكلف: قول العلامة ابن اللحامي
  . )١(وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا  ،ذكره

لا يفترق العمد من النسـيان في بـاب   : يقول العلامة المقري، وهو نفس المعنى الذي قصده المالكية في هذا الخصوص
  . )٢(هذا هو الأصل، بخلاف تفويت المنهيات فيهما، سقاط المأمورات ولا العذر من الاختيارإ

مع الاتفاق على أن النسيان مسقط للإثم  )... ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن نسِينا( :تعالىما معنى الدعاء بعدم المؤاخذة في قوله 
  ا؟مطلقً

ويراد به ما : ضرب أصلى: على ضربينهو أن النسيان : قول بعض الحنفيةوأحسن الوجوه في الإجابة على ذلك كما ي
  . ا لغلبة وجودهوهذا القسم يصلح عذر، يقع فيه الإنسان من غير أن يكون معه شيء من أسباب التذكير

لا  :يأ، وهذا الضرب يصلح للعتاب يباشر سبب التذكير مع قدرته عليه،وذلك إذا لم ، وضرب يقع المرء فيه بالتقصير
ا للتقصير ولعدم غلبة وجودهيصلح عذر ،فصلى وهو على ثوبه يا وأخر إزالته إلى أن نسفمن رأى في ثوبه دم ،اعد مقصر ،

ولكنه تغافل عن تعهده ، وكنسيان المرء للقرآن بعد ما حفظه مع قدرته على تذكاره بالتكرار، إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته
أنه : الماء في رحله وتيمم وصلى يفي مسافر نس) رحمه االله(يوسف  ومنه قول أبي، ا يستحق الوعيدملومفإنه يكون ، حتى نسيه

ا بترك الطلب فـلا  فكان مقصر، لأن رحل المسافر معدن الماء عادة بمترلة قرية عامرة ؛هذا نسيان صدر عن تقصير ؛ لأنيعيد
  . يعذر ذا النسيان

وإذا كان كذلك صح طلب ، وذلك إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر، ارفثبت أن الناسي قد لا يكون معذو
  .)٣(غفرانه بالدعاء 

. أن الإثم مرفوع بلا خلاف :أي، ا في الأحكاموليست لغو ،ا لغو في الآثامإن الأفعال الواقعة نسيان :وهكذا يمكن القول
فقد ، أما في الحكم، وقع النسيان في ترك مأمور أو فعل منهي عنهسواء ، اإن النسيان مسقط للإثم مطلقً: وصارت قاعدة الفقه

  . وهذا الجانب محل خلاف، يقع في حقوق االله أو حقوق العباد

  أو تلزم أحكامه كلها ؟ ، هل هو مرفوع لا يلزم منه شيء
الغرامات والديات فقسم لا يسقط باتفاق ك، الصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع: يقول العلامة ابن العربي المالكي

ا في رمضان وقسم يختلف فيه كمن أكل ناسي، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، والصلوات المفوضات
أو حنث ساهي٤(ا ا وما كان مثله مما يقع خطأ أو نسيان( .  

فإن وقع النسـيان في تـرك   : مأما الحك: وجعله في أربعة أقسام فقال ،ا لهذه الوقائعوقد وضع العلامة السيوطي ضابطً
أو وقع في فعل منهي عنه ليس مـن بـاب   ، مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار

                                         
  .٣١القواعد والفوائد الأصولية ص) ١(
  .٥٦٦ص ٢قواعد المقري ج) ٢(
  .٢٩٠ص ٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ج٣٨٩ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج: انظر) ٣(
  .٤٣٢ص ٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: ، وانظر٢٦٤ص ١أحكام القرآن ج) ٤(



 ١٥

فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسـقاطها  ، أو وقع النسيان فيما فيه إتلاف لم سقط الضمان، الإتلاف فلا شيء فيه
  . )١(فهذه أربعة أقسام 

  : مراعاة لهذا التقسيم فنقول وباالله التوفيق ،في هذه الأقسام بالقدر المناسب -بعون من االله -وسنفصل القول 

وأما بالنسبة للحكم الدنيوي فهو ما سيأتي، ا مسقط للإثم بالنسبة للحكم الأخرويسبق القول بأن ترك المأمور به نسيان :  

لا في  تعالىفي حقوق االله  :أي ،اا فإنه يحدث في العبادات دائمأو الواجب نسيانوهو ترك المأمور به : أما القسم الأول
  . حقوق العباد

فلا يحصل الثواب ، وقد ذهب أهل العلم إلى أن الأصل هو أن الواجب أو المأمور به لا يسقط بالنسيان بل يجب تدراكه
إن النسيان : ب على الفعل المأمور به يحصل ذا التدارك حتى قالواأما إذا تداركه فإن هذا الثواب المترت، المترتب لعدم الائتمار

  .)٢(لا يفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات بخلاف تفويت المنهيات فيهما : وقالوا، فيه غير عفو

لفروع هل هي من إن مأخذ الخلاف فيها يرجع إلى أن هذه ا: وقالوا، فالنسيان عذر في المنهيات دون المأمورات عندهم
ا من قبيل ، ا في تركها لفوات المصلحة منهاقبيل المأمورات التي هي شرط كالطهارة عن الحدث فلا يكون النسيان عذرأو أ

   )٣(ا ؟ كالأكل في الصيام والأكل والكلام في الصلاة فيكون ذلك عذر المناهي

  : فقهاء المذاهب كمثال لهذا القسم فنقولونوضح ذلك بذكر بعض الفروع الفقهية التطبيقية التي ذكرها 

، ا وجب عليه قضاؤه بلا خـلاف أو نذر أو كفارةً ا أو زكاةًا أو حجأو صوم صلاةً يمن نس: فقد قالوا: أما الحنفية
يا أو نسومنها من صلى بنجاسة مانعة ناسي نية الصوم يا من أركان الصلاة أو نسركن .  

  :  عفو في مسائل منهاكما اتفقوا على أن النسيان غير

  . المحدث غسل بعض الأعضاء يلو نس -١

٢- ا متوهمًومنها لو صلى قاعدا قدرته على القياما عجزه عن القيام ناسي . 

٣- ا النصومنها إذا حكم الحاكم بالقياس ناسي . 

 . )٤(الرقبة في الكفارة فصام  يومنها لو نس -٤

الأصـل ألا يسـقط   : قاعـدة  :نفية وغيرهم في عدة قواعد فقالوافقد قرروا هذا الأصل الذي قرره الح: وأما المالكية
  . إن ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان: قاعدة :وقالوا، الوجوب بالنسيان

  . النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولاً: قاعدة :وقالوا

                                         
  .٢٠٧والنظائر صالأشباه ) ١(
  .٥٦٦ص ٢قواعد المقري ج) ٢(
  .٢٠٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص) ٣(
  .٢٤٧ص ١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ج١٧٧ص ٢التقرير والتحبير ج: انظر) ٤(



 ١٦

  . نه مع الناسيلأن تفريطه أكثر م ؛الناسي أعذر من المخطئ على الأصح :قاعدة: وقالوا

لا يفترق العمد من النسيان في باب إسقاط المأمورات ولا العذر من الاختيار بخلاف تفويت المنـهيات  : قاعدة: وقالوا
   )١(. فيهما هذا هو الأصل

، في النضح: في خمسة مواضع) رحمه االله(الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان وأسقطه مالك : ويقول العلامة القرافي
والتسمية في الزكاة على القول بالوجوب في هـذه الخمسـة   ، والترتيب في المنسيات، والموالاة في الوضوء، سل النجاسةوغ

  . )٣(الإسقاط بعذر النسيان  يسبب تعارض المأخذ فقوب )٢(لضعف مدرك الوجوب 

المذهب فيها على الوجوب ، ندهمإلا أن هناك مسائل ع، فالمذهب أن الواجب أو المأمور لا يسقط بالنسيان عند المالكية
وزاد العلامة الزقاق واحدة أخرى هي ، في المواضع الخمسة المذكورة حصرها العلامة القرافي، مع الذكر والسقوط مع النسيان

  :فقال في منظومته في قواعد المذهب، ا يعيد في الوقتبناء على أن المشهور أن من صلى لغير القبلة ناسي) القبلة(
ــقط  ــيانلا يسـ ــوب بالنسـ ــولان      الوجـ ــدرك قـ ــعيف مـ   وفى ضـ

ــم    ــب عل ــح وترتي ــس نض ــم     في نج ــور نعـ ــمية فـ ــة، تسـ   كقبلـ
ــقطا    كفـــارة تســـقط عمـــن لم يطـــأ ــهر وبعـــذر أسـ   وعنـــه شـ
ــيام   ــلاة وص ــج وص ــوع ح ــام       في ط ــوف وائتم ــادم عك ــواف ق   ط
ــا     وعمــرة إذ لزمــت مــن شــرعا    ــد سمعـ ــر قـ ــام نظـ   وفي ائتمـ

  : توضيح ما جاء بالنظم

ولكن النظم يشعر بأن الصحيح من ، أما ما ضعف مدركه ففيه القولان، أن الوجوب لا يسقط بالنسيان: وضيح ذلكوت
  . ا فيهاوهو المشهور أيض، على ذلك هذه الفروع المذكورة ولذا بنى، القولين أن ما ضعف مدركه يسقط بالنسيان

أن ما ضعف مدركه من كتاب أو سنة  :والمعنى، ذ والدليلبالإضافة وفتح الميم والراء هو المأخ: )وضعيف مدرك(: قوله
  . وفى سقوط وجوب ضعيف مدرك بالنسيان قولان: أو إجماع ويكون التقدير

 :أي، سقوط أو وجـوب ، وضميره عائد إلى أحد المقدرين، أو متعلق بعلم، بدل من ضعيف مدرك) وفى نجس( :وقوله
فاستقبال قبلة ، وترتيب صلاتين فائتتين، في غسل نجس ونضحه :أي، علم سقوط أو وجوب ضعيف مدرك في نجس وما بعده

  . وفور في الطهارة وهو الموالاة، وتسمية في الزكاة

ا نعم تسقط الكفارة عمن أفطر في رمضان بغير الوطء ناسـي  :أي) نعم كفارة تسقط عمن لم يطأ( :أما قوله بعد ذلك
اكالأكل والشرب ناسي .  

  . اوشهر سقوطها عن الواطئ ناسي :أي) وعنه شهر( :قوله

                                         
  .٥٦٦، ٥٦٥ص ٢ج ٣٢٨ص ١القواعد المقري ج: انظر) ١(
  .أي ضعيف دليل الوجوب) ٢(
، وشرحي زروق ٤٠٢، ٣٣٨، ٢٩٣، ص ١١١، ٧٤ص ١قاني على خليل ج، وانظر شرح الزر١٩٢ص ١الذخيرة ج) ٣(

  .٣٧٦ص ١وابن ناجي على الرسالة ج



 ١٧

  . )١(وكذلك الوطء على المشهور ، اا أو مغلوبا أو مكرهالاتفاق على السقوط في الفطر بغير الوطء ناسي: والحاصل

منها  شيئًاعلى معنى أنه إن قطع ، أسقط القضاء في طوع الحج وما بعده بسبب العذر :أي، لخإ) وبعذر أسقطا( :أما قوله
لأا لازمة بالشروع بخلاف غيرها من التطوعات فـلا تجـب    ؛وإلا وجب عليه، فلا قضاء، غفلة والنسيان الغلبةلعذر كال

فلا يلزم إتمام بنائهـا  ، ةكبناء قنطر، وكذا الوقف، بالشروع كغسل الجمعة ووضوء التجديد فله أن يقطعه بعد الشروع فيه
  . بالشروع بل يجوز القطع

يجب القضاء حيث : إذ مفهومه) وبعذر أسقطا( :وهو علة المفهوم من قوله، شرع فيها :أي) إذ لزمت من شرعا( :وقوله
وتقييد الطواف بالقادم احتراز عن طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج فيرجع إليه ناسيه من بلـده ولا  ، لا عذر

  . )٢(م من باب الأولى وكذا سائر الأطوفة التطوعية هي كطواف القدوم في هذا الحك ،ينجبر بالدم

وعلى ذلك فمن ، ا بغير ضرورة أعيدت وإن قطعت غلبة لم تعدفهذه العبادات السبعة لازمة بالشروع فإن قطعت عمد
والتمثيل واضح في السـتة  ، تلبس بشيء منها فلا يجوز قطعه لها لغير ضرورة وتلزم الإعادة إلا مع الغفلة أن النسيان أو الغلبة

أي يقتدي في فرض بغيره ثم يريد الانتقال إلى الانفراد لم يصح له ولو فعل لبطلت : فمثاله) ئتمامالا(ابع وهو أما الس، الأولى
  . )٣(من شرطها الجماعة نلأ ؛ا إلا في الجمعةوأما مع الغلبة مثل أن يغلب إمامه الحدث فله أن يكمل بقية صلاته منفرد، صلاته

وأما الحكم الدنيوي ، اأن قاعدة الفقه أن النسيان مسقط للإثم مطلقً: أم قد قرروا فقد سبق أن أشرنا إلى: وأما الشافعية
  . وخرج عن ذلك صور نادرة ،فإنه إن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه

لا ا وجب تداركه بالقضاء بأو نذر أو كفارةً ا أو زكاةًا أو حجأو صوم صلاةً يمن نس: ومن فروع هذا القسم عندهم
  . اوكذا لو وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقً، خلاف

أو ، الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكره يأو نس، الترتيب في الوضوء يمن نس: ا هي محل خلاف ومنهاثم يذكرون صور
لخإ.. قراءة الفاتحة في الصلاة يأو نس، اصلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسي .  

ومأخذ الخـلاف في  ، والصحيح عدم الإجزاء ووجوب الإعادة، ه الصور كلها خلافوفى هذ: يقول العلامة السيوطي
فـلا يكـون   ، هو أن هذه الأشياء هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروطها كالطهارة عن الحدث: هذه الصور وغيرها

ا من قبيل المناه، ا في تركها لفوات المصلحة منهاالنسيان والجهل عذرلكلام في الصلاة والأكل في الصيام كالأكل وا يأو أ
ا من قبيل المأمورات  ؛نية الصوم يولذلك تجب الإعادة بلا خلاف فيما لو نس، والأول أظهر، افيكون ذلك عذر٤(لأ( .  

  . )٥(ا فعليه القضاء ا أو سهوكل من ترك النية الواجبة عمد: ويؤكد ذلك الإمام النووي بقوله

                                         
، وشرحي زروق ١٧٩، ٥٤، ٣٩، ٣٨، ٢١، والكافي لابن عبد البر ص ٥١٣ - ٥١٠شرح المنهج المنتخب ص: انظر) ١(

  .٢١٨ص ١وابن ناجي على الرسالة ج
  .٥١٣شرح المنهج المنتخب ص )٢(
  .٥١٥سابق صالمرجع ال) ٣(
  .٢٠٨، ٢٠٧الأشباه والنظائر ص) ٤(
  .٢٣٦وص  ٢١٤ص ٢، ج٣٨٧، ٣٤٩، ١٦٦ص ١روضة الطالبين ج) ٥(



 ١٨

لأن  ؛ل نسيانهابأن الصحيح من المذهب أن الناسي غير مكلف ح: بعض علمائهم إلى القول فيذهب: وأما عند الحنابلة
لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه  ؛ان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور بهتيالإ

في الناسي لعدم الفهم لقول الـنبي   وهذا مستحيل عقلاً، بالفعل ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وعلمه، الطاعة
  . )١(» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان« :صلى االله عليه وسلم

ومن الناس مـن  ..  لا تكليف على الناسي حال نسيانه(: وقد صاغ العلامة ابن اللحام هذا المعنى في صورة قاعدة فقال
، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك) ل نسيانهاليس بمكلف ح(: ليحمل قول من قا: ثم يقول) قال هو مكلف

علـى أن  ) هو مكلف(: وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج ويحتمل قول من قال، وأن الخطاب لم يتوجه إليه
  . )٢(ده لهذا الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قص

  : تحليل مذهب الحنابلة
إن مؤدى هذا القول لابن اللحام وبيانه محمل القولين في الناسي على هذا النحو يرفع ما يبدو من خلاف بين الحنابلـة  

وهو معنى قول ابن اللحام في توجيه ، حيث إن الجمهور يذهبون إلى عدم سقوط الوجوب أو المأمور به بالنسيان، والجمهور
وأن ، إن ما ثبت من الأحكام للناسي أي الأحكام الدنيوية فبدليل خارج) إن الناس ليس بمكلف حال نسيانه(: من قال قول

إنه مكلف (: ا في توجيه قول من قالضيوهو معنى قوله أ، الساقط عنه حال النسيان هو الإثم لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ
 ؛إليه إلا أنه غير مطالب بأداء الفعل المخاطب به إلا حين تذكره ويرتفع عنه الإثم فإنه وإن كان الخطاب متوجه، )حال نسيانه

الأصل أن الواجب لا يسقط بالنسيان ووجوبه  نفالقولان يلتقيان في أ ،الأنه لم يترك أداء الفعل المخاطب به حال نسيانه قصد
ابت بدليل خارج عند أصحاب القول الأول وأنه ثابت بدليل خارج عند أصحاب أن الواجب لا يسقط بالنسيان ووجوبه ث

أن الفعل تتأخر المطالبة به إلى حال ذكره عند أصحاب القول الثاني فهما يلتقيان في أن المطالبة تحدث ، مطالب به بعد التذكر
  . واالله أعلم ،وهو معنى عدم سقوط الوجوب بالنسيان، بعد التذكر

ويتفق مذهبهم مع ، جاءت أحكام الفروع عند الحنابلة تؤكد هذا التوجيه: التفريع عند الحنابلة يؤكد هذا التوجيه
ثم يختلفون في فروع كثيرة فيما وراء ذلك يتأتى فيهـا  ، الجمهور في هذا القسم وهو أن الواجب لا يسقط عندهم بالنسيان

  . الروايتان والوجهان والأكثر

وهو الذي يشير إليه العلامة الزريـرانى   ،الامة السيوطي آنفًويرجع مأخذ الخلاف فيها إلى نفس المأخذ الذي ذكره الع
أن : ا صحت والفـرق صلى وعليه نجاسة ناسي ولو، ا لحدثه لم تصح الصلاةإذا صلى ناسي «: الحنبلي في فروقه حيث يقول

جب يسقط فإنه وا ،الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع فلم تصح بدوا كسائر شروطها بخلاف اجتناب النجاسة
، خلع نعله في الصلاة فخلع الناس صلى االله عليه وسلمأنه « -رضي االله عنه-بالنسيان بدليل ما روى أبو سعيد الخدري 

  . )٣( »اإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذر: فقال، رأيناك خلعت فخلعنا: فقالوا، ما بالكم خلعتم: فقال

                                         
  .٥١٢، ٥١١ص ١شرح الكوكب المنير ج: انظر) ١(
  .٣١، ٣٠القواعد والفوائد الأصولية ص )٢(
  .٢٤٩ص ٢عون المعبود ج) ٣(



 ١٩

  . )١(فلولا سقوط ذلك في السهو لا ستأنف الصلاة 

  : ومن الفروع التي لا يسقط الواجب فيها بالنسيان عندهم ما جاء مما يتعلق بالناسي

  : قولهم

  . االصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافً إنه إذا نسي -١

ذكره القاضي محل وفاق ومن الفـروع الـتي يسـقط    ، الركوع والسجود والطهارة فإنه لا تجزئه الصلاة يلو نس -٢
 . أو لا يسقط للاختلاف في مدارك الوجوب الواجب فيها

  : قولهم

، إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح من الـروايتين  -١
  . رواية واحدة: وقال بعضهم

هل تسقط بالنسـيان ؟ في  ف، إذا أوجبنا التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة على إحدى الروايتين: ومنها -٢
 . المسألة روايتان

 . )٢(ا لم تبطل صلاته واجبات الصلاة إذا تركها ناسي: ومنها -٣

  
***

                                         
  . ١٠٩ص ١، والكافي لابن قدامة ج١٨٨، ١٨٧ص ١إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ج: انظر )١(
  .٣٤القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر )٢(



 ٢٠

  القسم الثاني
تلاف ويقع في العبادات وغيرها إا بلا فعل المنهي عنه نسيان  

ا يترتب على فعله الكفارة، م الكفارة إن كان المنهي عنه ممدوالأصل في هذا القسم عدم إفساد ما وقع فيه النسيان، وع
وعدم الفدية أيضا إن كان المنهي عنه مما يترتب على فعله فدية، فيسقط حكم ذلك كله بالنسيان، وفي بعضها من الخـلاف  

  .ليه بعدإوالاستثناء مما سنشير 

ى النحو الآتي فنقول وقد ذكر الفقهاء من الفروع الفقيهة كتطبيقات لهذا القسم ما سنشير إليه عل: التطبيقات الفقهية
  :وباالله التوفيق

إن كـان  : أو ضابطًا فقالوا فقد جعلوا لما يسقط حكمه بالنسيان في هذا القسم ولما لا يسقط أصلاً: أما عند الحنفية
النسيان مع مذكر ولا داعية له لم يسقط الحكم بالنسيان لتقصيره، وإن لم يكن معه مذكر ومعه داع سقط، أو ليس معـه  

  .يس معه داع فسقوط حكم النسيان من باب أولىمذكر ول

  :ويذكرون من الأمثلة تطبيقًا لهذا الأصل ما يلي
ومما يسقط حكمه بالنسيان لو أكل أو شرب ناسيا في الصوم أو جامع لم يبطل، أو أكل ناسيا في الصلاة تبطل، : قالوا

والأصل في ذلك أنه إن كان معه مذكر كأكل المصـلي لم  ا في الصلاة الرباعية على رأس الركعتين لم تطبل، ولو سلم ناسي
أو ) الحكم :أي(لتقصيره، بخلاف سلامه في القعدة الأولى أو ليس مع النسيان داع كأكل الصائم سقط ) الحكم :أي(يسقط 

  .)١(ولا مذكر كترك الذابح التسمية، فالحكم أولى بالسقوط  ليس معه داعٍ

يرون أن نسيان الشخص لما هو فيه، وفعله لما ينافيه، إن كان من مـذكر   -ذا الأصلتطبيقًا له -وهكذا وجدنا الحنفية 
ولا داعي له كأكل المصلي فلا يسقط الحكم وتفسد الصلاة لتقصيره، بخلاف سلامة في القعدة الأولى من الصلاة نسيانا على 

لمذكر وهو أنه ليس للمصلى هيئة مذكرة له أـا  ظن أا الأخيرة، فإن هذا النسيان يسقط حكمه فلا تفسد الصلاة لانتفاء ا
وكذلك التسليم في القعدة داعية إليه أولا مذكر مع داع كأمل الصائم فيسقط الحكم، وكالتسمية على الذبيحة، فإن  ،الأولى

  .)٢(ذبح الحيوان يوجب هيبة وخوفًا لنفور الطبع فتكثر الغفلة عن التسمية في تلك الحالة لاشتغال قلبه بالخوف 

لأن  ؛ومثل هذا في الحكم لو أكل أو شرب ناسيا في الصوم أو جامع فيحصل له الأجر وينتفي الإثم ولا قضـاء عليـه  
وذلك لوجود هيئة مذكرة في غيرهم تمنعهم عن النسيان إذا نظروا إليها، فكان  ،غيرهم النسيان في هؤلاء ليس مثل النسيان في

  .)٣(كن إلحاقهم م وقوعهم فيها لغفلتهم وتقصيرهم، فلا يم

                                         
، وتبيين الحقائق ١٠ص ٥، ج١٣٣، ٧٣، ٦٢ص ١، والاختيار ج٢٩٥، ٢٩٤ص ٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ج: انظر )١(

  .٣٢٣، ٣٢٢ص ١ج
عند وجودها الحل وعند عدمها الحرمة وهمـا مـن   وإنما كانت التسمية على الذبيحة من حقوق االله تعالى؛ لأن الثابت  )٢(

  .حقوق االله عز وجل
  .٣٨٩ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج )٣(



 ٢١

كما ذهبوا إلى هذا الحكم أيضا في ارتكاب محظورات الإحرام عموما إتلاف كالحلق والقلم، وقتل الصيد، أو غير إتلاف 
لأن حالات الإحرام مذكرة كحالات الصلاة فـلا يعـذر    ؛كالطبيب واللبس والاستمتاع، العامد والناسي سواء في الحكم

  .بالنسيان

  .)١(والناسي والعامد سواء.. ا أو دلل عليه من قلته فعليه الجزاءوإذا قتل المحرم صيد: ختياريقول صاحب الا

لا يفترق العمـد مـن   : فقالوا ،فذهبوا إلى أن الأصل أن النسيان في المنهيات يعد عذرا مسقطًا للحكم: وأما المالكية
  .)٢(ثبوت المنهيات فيهما، هذا هو الأصل  النسيان في باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختيار، بخلاف

يختلفان في جانب المنهيات عن جانب المأمورات، فالنسيان في هذا الجانـب  ) العمد والنسيان :أي(أي أن الأصل أما 
  .ه عمدا لا يسقط حكم المنهينفإن فعل المنهي ع ،يعد مسقطًا للحكم بخلاف العمد

هذا الجانب، إلا أم يختلفون في كثير من الفروع التي يمكن اعتبارها استثناء من  ومع أن هذا هو الأصل المقرر عندهم في
هذا الأصل لاختلاف المأخذ، وذلك كاختلافهم في انقطاع التتابع بالنسيان لاختلافهم أهو من باب المأمورات أو من بـاب  

  .)٣(المنهيات 

أنه ينقطع بالخطـأ  : ارة للفطر، فلهم فيه ثلاثة أقوال، ثالثهاوالمقصود قطع التتابع بالنسيان في صيام شهرين متتابعين كف
  .الناسي أعذر من المخطئ على الأصح: دون النسيان بناء على قاعدة

  :ومن تطبيقات هذا القسم في الفروع عندهم
غيره، والجماع في كالأكل في الصلاة والصوم، وفعل ما ينافي الصلاة من كلام و: الإتيان في العبادة بما ينافيها ناسيا - ١
  .الصوم

إن المصلي يعذر فيما نسي من كلام أو عمل وفيما زاد من صلاته وفيما قدم أو أخر ناسيا ويسجد لسـهوه  : فقد قالوا
  .)٤(في ذلك كله 

يسجد له  :منافيا للصلاة فهذا قيل ويدخل في ذلك العموم أن يأكل أو يشرب ناسيا ولا يطول ذلك مع كوما عملاً
  .)٥(إنه تبطل صلاته ولا يجزئه في ذلك سجود السهو : صلاته، وقيل وتجزئه

، شيئًالم أسمع من مالك فيها : ا ولم يكن سلم أيبتدئ أم يبني؟ قالأرأيت إن شرب في صلاته ساهي: قلت: »المدونة«وفي 
  .)٦(أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه : إلا أنه بلغني أن قوله قديما

                                         
  .١٦٦، ١٦١ص ١الاختيار ج )١(
  .٥٦٦ص ٢قواعد المقري ج )٢(
  .المرجع السابق والصفحة )٣(
  .٦٦الكافي لابن عبد البر ص: انظر )٤(
  .١٩٧ص ١المقدمات ج )٥(
  .١٥٨ص ١المدونة ج )٦(



 ٢٢

في ار  من أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مجتهدا متأولاً: ا في صوم رمضان، فقالواماع نسيانوأما الأكل والشرب والج
رحمه (رمضان فليس عليه إلا القضاء وكذلك كل صوم واجب، وإن كان متطوعا فلا شيء عليه وهذا تحصيل مذهب مالك 

  ).االله
فيقضي ولا كفارة، وإن كان قاصدا لهتك  إن كان متأولاًر في رمضان ناسيا ثم أكل في يومه ذلك أو جامع، فطأما من أف

  .واونا فعليه الكفارة مع القضاء حرمة صومه جرأةً
 ةلأن من أكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فأي حرم ؛ألا يكفر) رحمه االله(وقد كان يجب على أصل مالك 

  هتك وهو مفطر؟
من أكل ناسيا أو شرب، ثم أكل متعمـدا في   :يا لصومه، وقال عبد الملكوعند غير مالك ليس بمفطر كل من أكل ناس

يومه ذلك فلا كفارة عليه، فإن جامع عامدا في يومه ذلك كفر، ففرق بين الأكل ها هنا والجماع، وهو خلاف أصل مالك 
  .)١(وخروج إلى قول الشافعي 

 ،ا ذهب إليه الحنفية من أنه لا يعذر في ارتكاا نسـيانا فقد ذهبوا إلى م: وأما ارتكاب محظورات الإحرام عموما - ٢
أو مضطرا في فـور   منها ناسيا أو جاهلاً شيئًاأو ) محظورات الإحرام :أي(وأشاروا في هذا الباب إلى أن من فعل ذلك كله 

  .)٢(واحد  فعليه في جميعه فدية واحدة، وإن فرقه في مواطن كثيرة فعليه لكل شيء فدية إلا أن يكون في مرض
إلى ما ذهب إليه الحنفية والمالكية في جانب الإتيان بما ينـافي في   -في الجملة -فقد ذهبوا في هذا القسم  :وأما الشافعية

  .العبادة فيها
ومن فروع هذا القسم الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا كالأكل في الصـلاة  : مة السيوطي إلى ذلك فقاللاوقد أشار الع

وارتكاب محظورات الإحرام التي ليست بإتلاف كاللبس  ،ل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره والجماع في الصوموالصوم، وفع
والحكم في الجميع عدم الإفساد وعدم الكفارة والفدية، وفي أكثر ذلك خلاف، واستثنى من .. والاستمتاع والدهن والطيب

وره، وألحق بعضهم الصوم بالصلاة في ذلك، والأصح أنـه لا يبطـل   الفعل الكثير في الصلاة كالأكل فإنه يبطلها لند: ذلك
  .)٣(لأنه لا يندر فيه بخلاف الصلاة لأن فيها هيئة مذكرة  ؛بالكثير
إن : كالأكل في الصلاة وفعل ما ينافيها من كلام فيقول الإمام النـووي : أما عن الإتيان بمفسدات العبادة نسيانا -١

وإن  ،وإن كثر بطلت على الأصح، والرجوع في القلة والكثرة إلى العرف ،سيرا لم تبطل صلاتهفإن كان ذلك ي ،تكلم ناسيا
  .)٤(وتعرف القلة والكثرة بالعرف  ،أكل ناسيا فإن قل لم تبطل، وإن كثر بطلت على الأصح

لم يفطـر   كان قلـيلاً إن أكل ناسيا فإن : وأما الأكل والشرب والجماع في الصوم ناسيا فيقول في ذلك الإمام النووي
ولو جامع . واالله أعلم ،الأصح هنا أنه لا يفطر: وإن كثير فوجهان كالوجهين في الكلام الكثير في الصلاة ناسيا، قلت )٥(قطعا

                                         
  .٣٧٣، ٣٦٧ص ٢، وانظر شرح الزرقاني على خليل ج١٢٥، ١٢٤الكافي ص )١(
  .١٥٤الكافي ص )٢(
  .٢٠٩الأشباه والنظائر ص )٣(
  .٤٠٢، ٣٩٥ص ١روضة الطالبين ج) ٤(
طعمه إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أ«: قال صلى االله عليه وسلمأن رسول االله  -رضي االله عنه-لحديث أبي هريرة  )٥(

، ومسـلم  ١٩٣٣، حديث رقم ١٨٤، ١٨٣ص ٤فتح الباري ج: أخرجه البخاري ومسلم، انظر» طعمه االله وسقاهأ
  .، واللفظ للبخاري٣٥ص ٨بشرح النووي ج
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فمن جامع ناسيا لا يفطر على المذهب فلا : كجماع المحرم ناسيا، ثم يقول ،قولان :جامع ناسيا لم يفطر على المذهب، وقيل
  .)١(لا تلزم لعدم الإثم : يفطر، ففي لزوم الكفارة وجهان، أصحهما: قلنا كفارة، وإن

: وأما ارتكاب محظورات الإحرام التي ليست بإتلاف نسيانا ومخالفتهم للحنفية والمالكية فيوضحه الإمام الثوري قائلا -٢
فأمـا إذا  .. كالقبلة واللمس بشـهوة النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس، وكذا حكم ما عدا الوطء من الاستمتاعات 

  .)٢(يفسد  :لا يفسد، والقديم: دالأظهر الجدي: جامع ناسيا فقولان

فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعية في كل من الجانبين جانب الإتيان بما ينافي العبادة فيهـا، وجانـب    :وأما الحنابلة
ونورد هنا من الفروع ما  ،سألتين، فيكون في الفرع القولين والوجهينارتكاب محظورات الإحرام، فنراهم يختلفوا في فروع الم

  :يكفي للتدليل على ذلك فنقول وباالله التوفيق

ا، ثلاث روايات: ا فمنهاأما في جانب الإتيان بما ينافي العبادة فيها نسيانلا تبطل إذا : ثالثتها: إذا تكلم في الصلاة ناسي
  .)٣(ما كان يسيرا، فإن كثر فوجهان  والكلام غير المبطل ،كان لمصلحة

  إذا نسي فأكل أو شرب في الصلاة وكان يسيرا، فهل تبطل صلاته أم لا؟: ومنها

وجزم به غير واحد، وإن كان كثيرا جزم غير واحد بالبطلان، وظاهر  ،أا لا تبطل: المذهبفي المسألة روايتان، ظاهر 
  .)٤(ذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح وإ ،كلام المستوعب والتلخيص أا لا تبطل

ولا قضـاء في   ،لو أكل أو شرب المكلف بالصوم في ار رمضان ناسيا، فالمذهب المنصوص عن أحمد لا يفطر: ومنها
ولا يقضـي   ،ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا، نقله الجماعة عن أحمد واختاره الأصحاب، وفي رواية عنـه لا يكفـر   ،الأصح

  .)٥(واختارها البعض 

إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الأول فسد نسكه، هذا المذهب عند الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد، وفي : ومنها
  .)٦(لا يفدي  :رواية عنه

  .إذا وجب الدم على من قدم الحلق على الرمي في رواية، فإن فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه: ومنها

إن السعي ركن في الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة إن كان مفردا أو متمتعا أو قارنـا   :إذا قلنا: ومنها
فيه روايتان  ؟ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن فعله قبله عالمًا لم يعتد به وأعاد رواية واحدة، وإن كان ناسيا فهل يجزئه

  .)٧(ه وغير »المستوعب«منصوصتان ذكرهما في 

                                         
  .٨٥ص ٢، وانظر الأم ج٢٣٩، ٢٢٧ص ٢روضة الطالبين ج )١(
  .٦٥١، ٦٠٤، ٥٨٦ص ٢، والاستغناء في الفرق والاستثناء ج٤١٧، ٤١٣ص ٢روضة الطالبين ج )٢(
  .٢٠٧ص ١، والمستوعب ج٣٢القواعد والفوائد الأصولية ص) ٣(
  .٢١٠ص ١، والمستوعب ج٣٢القواعد والفوائد ص) ٤(
  .٤٧٥، ٤٧٣ص ١، والمستوعب ج٣٢القواعد والفوائد ص )٥(
  .٣٣٨ص ٣، والمغني والشرح الكبير ج٥٥١ص ١، والمستوعب ج٣٢القواعد والفوائد ص )٦(
  .٥٩٤، ٥٩٣ص ١، والمستوعب ج٤١١ص ٣نظر المغني والشرح الكبير ج، وا٣٢القواعد والفوائد ص )٧(
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لو حلق المحرم رأسه أو قلم أظافره أو قتل الصيد ناسيا وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب، وفي رواية عـن  : ومنها
  .لا كفارة في الجميع، وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه :أحمد

وفرقوا  ،تجب الكفارة ونصرها البعض :خرى عنههذا المذهب الذي نقله الجماعة عن أحمد واختاره الخرقي، وفي رواية أ
  .بين الحلق والتقليم وقتل الصيد وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس بإمكان الثلاث في الثاني دون الأول

  .واالله أعلم. )١(وهذا فيه نظر، إذا ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه في الصورتين : يقول العلامة ابن اللحام

 ،ا فيهوالأصل في هذا القسم أن النسيان لا يكون عذر ،ا وفيه إتلاف أو ما يلحق بهفعل المنهي عنه نسيان: القسم الثالث
ولكن قد يأتي من الفروع ما يحصل فيه الاختلاف، ومرجع ذلك إلى مأخذ هذا القول أو ذلك، وهو أن النسيان هل يكون 

  لا يكون عذرا كما لم يكن في باب الأوامر وغرامة المتلفات؟ عذرا في ذلك القسم كما كان عذرا في باب المنهيات، أو

وهذا ما سيتبين لنا من خلال كلام الفقهاء في الفروع التطبيقية لهذا القسم، وسنقتصر على ثلاثة منها، وهي محظورات 
الله التوفيقا فنقول وباالإحرام التي تعد من باب الإتلاف، ويمين الناسي باالله أو بالطلاق وفي العتق نسيان:  

ا أو إتلافً(فقد سبق أن ذكرنا أم يرون أن الناسي والعامد سواء في ارتكاب محظورات الإحرام عامة  :أما عند الحنفية
  .)٢() غير إتلاف

وإذا حنث فعليه الكفارة، والقاصـد  : في اليمين: »الاختيار«ومثل ذلك أيضا الناسي والعامد في اليمين، يقول صاحب 
» الطلاق والنكاح والأيمـان ، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد«: صلى االله عليه وسلمناسي في اليمين سواء لقوله والمكره وال
أن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أنـا لا   يفيهن وعد منها الأيمان، ورو )٣(أربعة لا رديدي : -رضي االله عنه-وعن عمر 

» نفي لهم بعهدهم ونستعين االله علـيهم «: فقال صلى االله عليه وسلم فقيل لرسول االله صلى االله عليه وسلميعينا رسول االله 
  .)٤(لأن شرط الحنث هو الفعل، ووجود الفعل حقيقة لا يعدمه الإكراه والنسيان  ؛فحكم بصحة اليمين مع الإكراه

  .)٥(زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة : كما أن الناسي والعامد في الطلاق عندهم سواء، كما لو قال

  .)٦(لأن عدم القصد غير معتبر فيه كالطلاق  ؛ا يأخذ حكم العمدكذلك الحكم في العتق نسيانو

ا أو غير إتلافً(فقد سبق أن ذكرنا أم يرون الناسي والعامد سواء في ارتكاب محظورات الإحرام عامة  :وأما عند المالكية
  .)٧() إتلاف

                                         
  .٥٣٥، ٥٢٥ص ٣المغني والشرح الكبير ج: ، وانظر٣٤، ٣٣القواعد والفوائد الأصولية ص )١(
  .٣٩انظر ما سبق ص )٢(
  .الرد: مقصور بكسر الراء والدال وتشديدها: الرديدي )٣(
  .٤٩، ٤٨ص ٤الاختيار ج )٤(
  .١٢٤ص ٣، وانظر الاختيار ج٢٩٤ص ٣ئر لابن نجيم جالأشباه والنظا )٥(
  .المرجع السابق والصفحة )٦(
  .٤٢انظر ما سبق ص )٧(



 ٢٥

فسلم عليه عامدا أو  ومن حلف لا يكلم رجلاً ،فعله ساهيا فعليه كفارةو شيئًامن حلف ألا يفعل : وقالوا في يمين الناسي
  .ساهيا، أو سلم على جماعة هو منهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك

ثم فعلـه عامـدا أو ناسـيا     شيئًاومن حلف بالطلاق أو غيره ألا يفعل : وأكدوا على الحنث في الحلف بالطلاق فقالوا
  .)١(حنث

  .)٢(ويستوي العتق والطلاق في النسيان : الدردير ويقول العلامة

تعد محظورات الإحرام التي هي إتلاف، كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد كما هو عند الحنفية والمالكية  :وعند الشافعية
: ؟ وجهـان هل تجب الفدية بالحلق والقلم ناسيا: يقول الإمام النووي. وهو الصحيح المنصوص ،لا تسقط فديتها بالنسيان

  .)٣(تجب قطعا  :وقيل ،فيه الخلاف كالحلق: وهو المنصوص، ولو قتل الصيد ناسيا، قال الأكثرون ،تجب: أصحهما

وأما عن يمين الناسي، فإذا حلف على شيء باالله أو الطلاق أو العتق أو يفعله فتركه ناسيا، أو لا يفعله ففعلـه ناسـيا   
رفع عن أمتي الخطأ « :عدم الحنث مطلقًا لحديث »المحرر«جحون، ورجح الرافعي في للحلف فقولان في الحنث رجح كلا المر

ما لو حلـف لا  : دليل على تخصيصه كغرامات المتلفات، ثم استثنى من ذلك وهو عام فيعمل بعمومه إلا ما دلَّ» والنسيان
في الحلف على المستقبل، أما على الماضي كأن  يفعل عامدا ولا ناسيا، فإنه يحنث بالفعل ناسيا بلا خلاف لالتزام حكمه، هذا

فالذي تلقفناه من مشايخنا أنه يحنث، ويدل له قول النـووي في  : يقول العلامة السيوطي. حلف أنه لم يفعل ثم تبين أنه فعله
  .)٤(أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا : صورة المسألة: فتاويه

زوجـتي طـالق، أو خاطبـها    : ه في صغره أو وكليه في كبره، وهو لا يدري فقالجه أبوولو نسي أن له زوجة أو زو
  .)٥() رحمه االله(بالطلاق طلقت، نص عليه الشافعي 

ا على النسيان فقالوقد نقل العلامة السيوطي عن ابن رزين في هذه المسألة كلاما قاصرا مختصرللنسيان حالتان: ا مفيد :
واقعا في نفس اليمين أو الطلاق، وذلك بأن يتلفظ بالطلاق من عرفه ثم نسيه فلا يقع  )لنسيانا :أي(أن يكون ذلك : إحداهما

بذلك طلاق ولا ينعقد بمثله يمين، فإذا نسي المحلوف عليه، كما إذا دخل زيد الدار وعلم ذلك ثم نسيه، فحلـف بـاالله أو   
في اعتقاده (نص وقد يعرض فيها أن يقصد أن الأمر كذلك أنه ليس في الدار، فهذه يمين ظاهرها تصديق نفسه في ال: بالطلاق

في الحقيقة، بل ترجع يمينه إلى أنه حلف ) أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه، ولا يكون قصده الجزم بأن الأمر كذلك
ا   أو تلفظ ا متصلاًأنه يعتقد كذا أو يظنه، وهو صادق في أنه يعتقد ذلك أو ظان له، فإن قصد الحالف ذلك حالة اليمين

أن النسيان هـل  : لم يحنث، وإن قصد المعنى الأول أو أطلق نفي وقوع الطلاق ووجوب الكفارة قولان مشهوران، مأخذهما
  ؟يكون عذرا له في ذلك كما كان عذرا في باب النواهي أم لا يكون عذرا كما لم يكن عذرا في غرامة المتلفات

                                         
  .١٨٥، ١٨٤ص ٦، والبيان والتحصيل ج٢٦٨، ١٩٦، ١٩٥الكافي ص )١(
  .٤١٢ص ٢الشرح الصغير ج )٢(
  .٥٩٠ص ٢وانظر الاستغناء ج ٣١٤ص ٢الروضة ج )٣(
  .٢١١الأشباه والنظائر ص )٤(
  .٥٣ص ٦روضة الطالبين ج: رانظ )٥(
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ا في الدار إذا لم يكن فيها فهو كالجاني خطأ، والحالف بـالطلاق إذا  ت بأن الحالف باالله أن زيدويقوي إلحاقه بالإتلافا
إن لم يكن زيد في الدار فزوجتي طالق إذا تبين أنه لم يكن فيها فقد تحقق الشرط الذي علق : كانت يمينه بصيغة التعليق كقوله

  .دم كونه في الدار، ولا أثر لكونه ناسيا في عدم كونه في الدارالطلاق عليه، فإنه لم يتعرض إلا لتعليق الطلاق على ع

الطلاق يلزمني ليس زيد : أنت طالق، لقد خرج زيد من الدار، وكقوله: وأما إذا كان بغير صيغة التعليق كقوله لزوجته
رى التعليق كـان حكمـه   في الدار، فهذا إذا قصد به اليمين جرى مجرى التعليق، وإلا لوقع الطلاق في الحال، وإذا جرى مج

  .حكمه

  :والحالة الثانية
أن يعلق الطلاق على دخول الدار، أو دخول زيد الدار، أو يحلف باالله لا يفعل ذلك، فإذا دخلها المحلوف عليه ناسـيا،  

ظـاهر  في هذا العـام، ف  سفإن جرد قصده عن التعليق المحض، كما إذا حلف لا يدخل السلطان البلد اليوم، أو لا يحج النا
ا أو نسياناالمذهب وقوع الطلاق والحنث في مثل هذه الصورة، وقع ذلك عمد.  

وإن قصد باليمين تكليف المحلوف عليه ذلك لكونه يعلم أنه لا يرى مخالفته مع حلفه أو قصد باليمين على فعل نفسه أن 
المحلوف عليه ناسيا إذا رجعت حقيقة هـذه   تكون يمينه رادعة عن الفعل، فالمذهب في هاتين الصورتين أنه لا يحنث إذا فعل

اليمين إلى تكليف نفسه ذلك أو تكليف المحلوف عليه ذلك، والناسي لا يجوز تكليفه، وهذا ما ترجح عندي في هذه الصورة، 
 ما إذا أطلق التعليق ولم يقصد تكليفًا ولا قصد التعليق المحض، بل أخرجه مخرج الـيمين فهـذه  : وبقي صورة واحدة وهي

  .)١(الصورة هي التي أطلق معظم الأصحاب فيها القولين 

  : هذا ومما يعتبر عند الشافعية مبنيا على الخلاف في حنث الناس

  . ففي الكفارة نفسي الخلاف في حنث الناسي، لأقتلن فلانا وهو يظنه حيا فكان ميتا: ما لو قال -١

ففيه نفس الخلاف ، ل فوكل الحالف فباع وهو لا يعلمفوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكي، لا أبيع لزيد مالا: قال -٢
 .في حنث الناسي

ففي هـذه  ، فبان أن هذه الليلة من الشهر، فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه، لأقضين الدين عند رأس الهلال: قال -٣
 . أيضا الخلاف في حنث الناسي

 : رأى الحنابلة في هذا القسم
 . )٢(وجهة نظرهم وما حكي فيها من روايات ) إتلافا أو غير إتلاف( ةامذكرنا في مسألة محظورات الإحرام ع

اختلفت : حيث يقول، فننقل هنا كلاما مفيدا للعلامة ابن القيم مختصرا وقاصرا على النسيان، أما عن مسألة يمين الناسي
ان بالنسيان سواء كانت من الإيمان أنه لا يحنث في شيء من الإيم: الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات إحداها

لأن اليمين كما لم يتناول حالـة  ، وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان، المكفرة أو غيرها

                                         
  .٢١٤ - ٢١٢الأشباه والنظائر للسيوطي ص: انظر) ١(
  .٤٦ -٤٤انظر ما سبق ص )٢(
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فاعلا له بالنسبة  إذ لو كان فاعلا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان، البر النسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها بالنسبة إلى
يحنث في : والثانية، اختاره جماعة من أصحابه، وهى أصح قولي الشافعي، وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام وغيره، إلى الحنث

، ولا يحنث في اليمين المكفرة، يحنث في اليمين التي لا تكفر كالطلاق والعتاق: وهى مذهب أبى حنيفة ومالك والثالثة، الجميع
: والذين فرقوا قالوا، قد وجدت المخالفة: والذين حنثوه مطلقا نظروا إلى صورة الفعل وقالوا، ار القاضي وأصحابهوهى اختي

، فإذا وجد الشرط وجد المشروط سواء كان مختارا لوجوده أو لم يكن، الحلف بالطلاق والعتاق من باب التعليق على الشرط
أو كالناسي فيجرى فيه ، فهل هو كنائم فلا يحنث، لوف عليه في حال جنونهإن قدم زيد فأنت طالق ففعل المح: كما لو قال

 . وأصحهما أنه كالنائم لأنه غير مكلف، الخلاف ؟ على وجهين في مذهب الإمام احمد والشافعي

فهو كما لو حلف على فعـل  ، ولو حلف على من يقصد منعه كعبده وزوجته وولده وأجيره ففعل المحلوف عليه ناسيا
فإن منعه لمن يمتنع بيمينه كمنعه ، وكذلك هو على القولين في مذهب الشافعي، هو على الروايات الثلاث، ففعله ناسيا نفسه
فإن لم نحنث الناسي فهذا أولى بعدم الحنث لأنه لم ، فلو حلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم، لنفسه

  : وإن حنثنا الناسي هل يحنث هذا ؟ على روايتين ،والناسي قد قصد التسليم عليه، يقصده

، قاله أبو البركات وغيره، وهى أصح أنه لا يحنث: والثانية، إذ هو جاهل بكونه معهم، يحنث لأنه بمترلة الناسي: أحداهما
قضوا كلهم ولكن تنا، وصرح به أصحاب الشافعي في الأيمان، وهذا يدل على أن الجاهل أعذر من الناسي وأولى بعدم الحنث

الجاهل أولى : بينهما وقال )١(ففطروا الجاهل دون الناسي وسوى شيخنا ، في جعل الناسي في الصوم أولى بالعدذر من الجاهل
بعدم الفطر من الناسي فسلم من التناقض وقد سووا بين الجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيا أو جاهلا ولم 

بين المخطـئ والناسـي في عـدم     تعالىوقد سوى االله ، لوا الروايتين والقولين في الصورتين سواءفجع، يعلم حتى فرغ منها
فالصواب التسـوية   »إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان«في قوله  صلى االله عليه وسلموسوى بينهما النبي ، المؤاخذة
  . )٢(بينهما 

فهل يدخل النسيان في هـذا  ، من باب الإتلاف ويوجب عقوبة وهو فعل المنهي عنه الذي هو: أما القسم الرابع
  . يفعل الشخص منهيا عنه نسيانا وهو مما يوجب عقوبة، أي أ، القسم ؟

فقد تعذر الوقوف على فروع له يقع الفعل فيها ، باب الجهل والخطأ: الواقع أن هذا القسم أظهر ما يكون وقوعه في
تعالىلكلام في سبب الجهل فيما سيأتي إن شاء االله ا ولذا سيكون الكلام عنه عند انسيان .  

                                         
  ).رحمه االله(يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(
  .٨٧، ٨٦ص ٤إعلام الموقعين ج: انظر )٢(
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  الفصل الثاني
  الجهل وبيان كونه عذرا 

 ةفلأنه أمر زائد على حقيق ؛اا أصليأما كونه من العوارض وإن كان أمر، يعد الحنفية الجهل من العوارض المكتسبة
زالته تكون باكتساب العلم في قدرة العبـد فلأن إ، االإنسان وثابت في حال دون حال كالصغر وأما كونه مكتسب ،

  . )١(فكان مكتسبا من هذا الوجه عندهم ، فكان ترك تحصيل العلم منه اختيارا بمترلة اكتساب الجهل باختيار إبقائه

: لكن اعترض على هذا التعريـف ، إنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به: قيل في تعريفه أولاً: تعريف الجهل
  . لأن الجهل يتحقق بالمعدوم كما يتحقق بالموجود ؛شيئًايه أن يكون المعدوم بأنه يترتب عل
  : وهذا الاعتراض يمكن الرد عليه بوجهين، إن المعدوم اهول غير داخل في الحد: أو يقال

أما علـى  ، أن هذا الاعتراض إنما يتم على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن المعدوم ليس بشيء: أولهما
  . مذهب المعتزلة فلا

  . أنه يحتمل أن يكون القائل ذا التعريف معتزلي وحينئذ لا يتوجه الاعتراض: وثانيهما

فعلى هذا لا يقال للحجر أو الحـائط  ، أي من شأنه أن يعلم، عدم العلم عما من شأنه العلم: ا بأنهوعرف ثاني
وإن لم يعتبر قيدا عما من شأنه العلم يكون ، العدم والملكة فيكون التقابل بينهما تقابل، ن العلم ليس شأمالأ ؛جاهل

  . فالتقابل بينهما تقابل النفي والإثبات، الحجر والحائط جاهلين

فهو وجودي وليس عدمي ويكون التقابل بينهما تقابل ، بأنه صفة تضاد العلم في محل قابل له: كما عرف أيضا
  . وإنما العيب في التقصير في إزالته، ويمكن إزالته بالتعلم ،فليس بعيب، وهو ذا المعنى نظري، التضاد

  :قال المتنبي
  ولم أر في عيــوب النــاس عيبــا  

  
ــام     ــى التم ــادرين عل ــنقص الق   ك

  :وقال الشاعر  
  جهد بنفسك واسـتكمل فضـائلها  فا
  

ــان    ــم إنس ــالنفس لا بالجس ــت ب   فأن
، اد به الشعور بالشيء على خلاف ما هو بـه ويذكر وير، قد يذكر الجهل ويراد به عدم الشعور: وقال بعضهم  

  . )٢( )وأَعرِض عنِ الجَاهلين(: تعالىقال ، ويذكر ويراد به السفه
  .)٣( )شيئًاواللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ ( :تعالىقال ، وليس بعيب لشموله يفطر :فالقسم الأول

                                         
  .٤٥٧ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج) ١(
  .١٩٩سورة الأعراف آية  )٢(
  .٧٨لنحل آية سورة ا )٣(
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  . ودواؤه التعلم، في إزالة الجهل وإنما العيب التقصير
  .وسببه الجهل الخلقي مع العجلة والعجب، هو الغلط ودواؤه التوقف والتثبت: والقسم الثاني

ودواؤه إن كان في المال الحجـر عليـه عنـد    ، ل بخلاف موجب الشرعموالع ،وسببه المكابرة: والقسم الثالث
   )١(. الجمهور

لأن المراد  ؛أما الجهل البسيط فإن التعريفين السابقين ينطبقان عليه: ومركببسيط : الجهل نوعان :أقسام الجهل
وإلا فإذا كان العلم أو الشعور بالشيء على خلاف ما هو بـه فهـو    )٢(بالبسيط هو عدم العلم أو الشعور بالشيء 

  . المركب
لأن  ؛يب لا يمكن إزالته بالتعلماعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة وهو ع: وقد عرفه بعضهم بأنه

أتعلم عدد شعر : بخلاف البسيط الذي يمكن أن يمثل له بما إذا قيل لشخص، صاحبه يعتقد أنه عالم فلا يشتغل بالتعلم
  . نعم: فيقول ؟بذلك أنت تعلم أنك جاهل: فإذا قيل له، أجهله: سك أو تجهله؟ فيقولأر

ا لتركبه ومن هنا سمى مركب، ا غير مطابقبأن يعتقد أنه عالم اعتقاد، فهو الذي يقارن اعتقاد النقيض: أما المركب
  . وعلى تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب، والجهل بأنه جاهل به حيث اعتقد نقيضه، الجهل بحقيقة الأمر، من جهلين

  :قال الشاعر
ــيم يومــ ـ  ــار الحكـ ــال حمـ   لـــو أنصـــفوني لكنـــت أركـــب    اقـ
  )٣(مركـــب  وراكـــبي جهلـــه     لأنــــني جاهــــل بســــيط  

  : الفرق بين الجهل والنسيان
  : لكن بينهما الفروق الآتية وهى، يشترك الجاهل والناسي في أن كلا منهما غير عالم بما أقدم عليه

 ،وكلا من الناسي والجاهل غير عالم بما أقدم عليـه  ،أن النسيان في العبادات لا يؤثر والجهل يؤثر :الفرق الأول
رفع عـن أمـتي   « :صلى االله عليه وسلم هيان لا إثم فيه من حيث الجملة فالناسي معفو عنه لقولأن النس :وقاعدة الفقه

  . أما الجاهل فإنه عند بعض أهل العلم كالمعتمد، »الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
فهو ، ا بترك العلما كان الجاهل في الصلاة عاصيوإذا كان العلم يما يقدم الإنسان عليه واجب: يقول العلامة القرافي

إن الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل : )رحمه االله(فهذا هو وجه قول مالك ، كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه
  . )٤(كالمتعمد لا كالناسي 

                                         
  .٤٥٧ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج )١(
  .٢٩٧ص ٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ج٣٣٨ص ١شرح الزرقاني على مختصر خليل ج: انظر )٢(
  .٢٩٧ص ٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ج )٣(
  .١٤٩، ١٤٨ص ٢انظر الفروق للقرافي ج )٤(
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من حيث إن النسـيان لا  ، ا بالجهل دون النسيان لما بينهما من الفرقوإنما كان آثمً :)١(ويقول العلامة البقوري 
  . )٢(فالنسيان كالجهل الذي يتعذر الاحتراز منه ، والجهل متصور الاحتراز منه، يتصور الاحتراز منه

  . والجهل له حيلة في دفعه بالتعلم، ا لا حيلة له في دفعه عنهأن النسيان يهجم على العبد قهر: الفرق الثاني
فمـن  ، أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم االله فيهإن المكلف لا يجوز له : يقول العلامة القرافي في بين هذا الفرق

، في الإجارة تعالىه االله عومن أجر وجب عليه أن يتعلم ما شر، باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه االله وشرعه في البيع
وكذلك ، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم االله في الصلاة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم االله في القراض

ومن لم يعلـم ولم  ، طاعتين تعالىما علم فقد أطاع االله  فمن تعلم وعلم بمقتضى، وجميع الأقوال والأعمال، ةالطهار
ويدل على ، طاعة وعصاه معصية تعالىومن علم ولم يعلم بمقتضى علمه فقد أطاع االله ، يعمل فقد عصى االله معصيتين

) إِني أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِـه علْـم  ( :لسلامعليه احكاية عن نوح  تعالىذلك أيضا من جهة القرآن قوله 
م االله كإلا بعد علمه بح علم، فدل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء والسؤال ليس لي بجواز سؤاله: ومعناه
. الله عز وجل لابنه أن يكونعوتب على سؤال ا) عليه السلام(وذلك سبب كونه ، وأنه جائز، في ذلك السؤال تعالى

فالعتب والجواب كلاهما يدل على أنـه  ، وأنه مما ينبغي طلبه أم لا، ل قبل العلم بحال الولدألكونه س، معه في السفينة
 ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِـه ( :تعالىإذا تقرر هذا فمثله أيضا قوله ، لابد من تقديم العلم بما يريد الإنسان أن يشرع فيه

لْمع(  ى االلهنبيه  تعالى)فيكون طلب العلم ، فلا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم، عن ابتاع غير المعلوم) عليه السلام
٣( »طلب العلم فريضة على كل مسلم« :)عليه السلام(ومنه قوله ، ا في كل حالةواجب(.   

فالناسي ، انسيان أو الأقدام على الفعل جهلاً أن الجاهل والناسي يختلفان في المرحلة السابقة على :الفرق الثالث
فليس في معلومه شيء حـتى   صلاًأوأما الجاهل فهو غير عالم ، فيستأنف تحصيله ها ثم زال الشيء عن معلومكان عالمً

  . )٤(يستأنف علمه 

ن والجهـل  ن النسـيا أعلم أن قاعدة الفقه ا: ورد في كلام العلامة السيوطي في أشباهه قوله :رفع تعارض وارد
ما يفيد أن بعض أهل العلم يسـاوون بـين الجاهـل    ، وورد في الفرق الأول السابق الكلام فيه، امسقط للإثم مطلقً

  . والمتعمد

وهو ما ذكره العلامة القرافي من أن الجهل القادح إنما هو الجهل  :خاص أولهما: ويمكن رفع هذا التعارض بأمرين
  . فإنه لا يقدحأما الجهل في غيرها ، في العبادات

                                         
هـ نسبة إلى بقور بلد بالأندلس، رتب واختصـر  ٧٠٧راهيم البقوري المتوفى سنة وهو العلامة أبو عبد االله محمد بن إب )١(

الأعلام بمن : كتاب الفروق لشيخه الإمام القرافي في هذا الكتاب المسمى ترتيب الفروق واختصارها، له ترجمة في كتاب
  .للمراكشي -حل مراكش وأغمات من الأعلام 

  .٥٣٩ص ٢ترتيب الفروق واختصارها ج )٢(
  .٢٤٥ص ١، وشرح المنهج المنتخب ج٥٤٠ص ٢، وترتيب الفروق واختصارها ج١٤٩ -١٤٨ص ٢الفروق ج )٣(
  .٣٣٨ص ١شرح الزرقاني على مختصر خليل ج: انظر )٤(



 ٣١

من أن الجهل غير القادح إنما هو الجهـل الـذي لا يتصـور    : وهو ما أشار إليه العلامة البقوري :عام وثانيهما
  . فالنسيان كالجهل الذي لا يتصور الاحتراز منه، الاحتراز منه على حد قوله

إن : يكون قـول السـيوطي  وعليه ف، ا لعموم كلام السيوطيوعليه فيمكن أن يكون كلام البقوري هنا مخصص
كما لا يتصـور  ، ا بالجهل الذي لا يتصور الاحتراز منهقاعدة الفقه أن كلا من النسيان أو الجهل مسقط للإثم مقيد

وهو ، ولأنه لا يكون معه شيء من أسباب التذكر، الاحتراز من النسيان الأصلي الذي يقع فيه الإنسان لغلبة وجوده
بأن ، إن الإنسان يقع فيه بالتقصير :والذي قالوا عنه، بخلاف القسم الثاني، قسيم الحنفيةالقسم الذي يصلح عذرا في ت

  . )١(لأن الإنسان لم يباشر سبب التذكر  ؛وهذا القسم لا يصلح عذرا، لم يباشر أسباب التذكر مع قدرته عليه

  
  أحكام الجهل

في الجملة بنفس التقسيم السابق للنسـيان وتـأثيره في   لقد سار الجمهور على تقسيم للجهل باعتبار تأثيره في الأحكام 
دون فروق جوهريـة   ا أو جهلاًأو فعل منهي عنه من باب كذا نسيان، الأحكام من ناحية جانب ترك المأمور من باب كذا

  .تستدعي الإطالة بعقد بحث خاص له

ا له إلى أربعة ر ذكره بعض علمائهم مقسمولما كان الحنفية مع موافقتهم للجمهور في هذا التقسيم ينفردون بتقسيم آخ
  : أقسام هي

  . جهل باطل بلا شبهة لا يصلح عذرا في الآخرة -١
 . جهل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذرا في الآخرة أيضا -٢

 . جهل يصلح شبهة -٣

 . جهل يصلح عذرا -٤

لفقهية علـى النحـو   وسنسير على هذا التقسيم مستشهدين لكل قسم من هذه الأقسام بتطبيقات من الفروع ا
  :السابق في الكلام في أقسام النسيان فنقول وباالله التوفيق

  . جهل باطل بلا شبهة لا يصلح عذرا في الآخرة :القسم الأول
: تعـالى قال ، بل هو مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل، ولا يعد الجهل به عذرا في الآخرة، الكفر من الكافر: ومثاله

)ا ووا بِهدحجولُواعظُلْماً و مها أَنفُسهتقَنيت٢()اس( .  

                                         
  .٣٨٩ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج) ١(
  .١٤سورة النمل الآية  )٢(



 ٣٢

على من  ىلأن الآيات الدالة على وحدانية الصانع جل جلاله وكمال قدرته وعظمة ألوهيته لا تعد كثرة ولا تخف
  :له أدنى لب كما قال أبو العتاهية

 ـ   لم كيــــف يجحــــده جاحــــد    ا كيــف يعصــى الإلــه  فيــا عجبـ
ــد    وفى كــــل شــــيء لــــه آيــــة ــد  تـ ــه واحـ ــى أنـ   ل علـ

وكذلك الأدلة على صحة رسالة الرسل من المعجزات القاهرة والحجج الباهرة ظاهرة محسوسة من زمـام لا  
فـإن  ، ا بعد قرن إلى يومنا هـذا وقد نقلت تلك المعجزات بعد انقراض زمام بالتواتر قرن، وجه إلى ردها وإنكارها

  .عل عذرا بوجهفلذلك لم يج، إنكارها بمترلة إنكار المحسوس

  ما حكم ديانة الكافر على خلاف الإسلام في الدنيا؟ 
ا من الأحكام على خلاف ما ثبت في اتفق العلماء على أن اعتقاد الكافر حكم: محل الاتفاق في هذه المسألة: أولاً

م مما لا يحتمل التبدل وسواء كان هذا الحك، ا للتعرض حتى ولو باشر ما دان به لا يتعرض له بوجهالإسلام يصلح دافع
أو مما يحتمل التغير كتحريم الخمر والخترير ونحوها فلا يتعرض له في ، كعبادة الأوثان والنار وبما يباشره من الكفر عامة

  . فلا يكون للكفر حكم الصحة بحال، ا لدليل الشرعوأن هذا الحكم لا يكون دافع، النوعين

إذن في الحكم الذي يحتمل التبدلينحصر محل الخلاف : محل الخلاف: اثاني ،ا لدليل الشـرع في  هل يكون دافع
  : الأحكام أم لا في رأيين

إلى أن : ه وجمهور الحنفية وهو المختار عندهم وفى رواية عن أحمـد اوذهب إليه أبو حنيفة وصاحب: الرأي الأول
غ دليل الشرع إليه في الأحكام التي تحتمـل  ا لدليل الشرع في الأحكام بمعنى أن ديانته تمنع بلوهذا الحكم يصلح دافع

وتحريم نكاح المحارم ونحوها فلا يثبت الخطاب في حقه فيبقى الحكم الذي كان قبـل  ، التغير مثل تحريم الخمر والخترير
لأنـه لا   ؛حيث لم يثبت هذا الخطاب في حق الكـافر ، الخطاب في حقه على الصحة كما كان لقصور الخطاب عنه

وخـرج  ، على الجهـل  يبلغ ولا يرى كلامه حجة والشرع أمرنا أن لا نتعرض له إذا قبل الذمة فبقيعتقد صدق الم
  . وبأمر الشرع إيانا أن نتركهم عليه عن كونه حجة في حقه، الخطاب بإنكاره الرسول

عة للتعرض أن ديانة الكافر على خلاف الإسلام في الدنيا داف: ينبني على قول الإمام وصاحبيه :ما ينبني على هذا
بمترلة الخطـاب  ، فيجعل الخطاب بتحريم الخمر وما أشبهه كأنه غير نازل في حقهم في أحكام الدنيا، اوالخطاب جميع

  . )١(وحتى كأن الخمر والخترير في حقهم كالشاة والخل في حقنا ، بتحريم الميتة في حق المضطر
  . )٣(عندهم  وأن الخطاب ا موضوع عنهم، )٢(عة إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشري: ولذا جاء عن الحنفية

                                         
  .٤٦٠ -٤٥٨ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج: انظر )١(
  .٢١٣ص ١التلويح على التوضيح ج :انظر )٢(
  .٣٤٢ص ٤كشف الأسرار عل البزدوي ج )٣(



 ٣٣

الرازي والكرخي من الحنفية  يوهو قول الشافعي ورواية عن أحمد ورأ، وهو ظاهر مذهب مالك :الرأي الثاني
 )١( )ياأَيها الناس اعبدوا ربكُم(: تعالىوذلك لورود الآيات الشاملة لهم مثل قوله  ،أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام

)قُونفَات ادباعكَاةَ( )٢( )يوا الزآتلاةَ ووا الصيمأَق٣( )و( )تيالب جاسِ حلَى النع لَّهل٤()و( ا ورد الوعيد على ذلـك  وأيض
فوق  :أي )٥( )لَّه زِدناهم عذَاباً فَوق العذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَالَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ ال(: تعالىكما في قوله 
لا على الكفـر  ، افالمراد أم يعذبون عليها وعلى الكفر جميع، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع، عذاب الكفر

  .افعة للتعرض فقط وليست دافعة لخطاب الشرعفإن ديانة الكافر د )٦(وحده وإن كانوا لم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا 
وأنـت لا  ، فلم لا تقول في الخمر والخترير إما حلال لأهل الكتـاب : فإن قال قائل: )رحمه االله(قال الشافعي 

 أم لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حـرم االله  تعالىقد أعلمنا االله : قيل، تمنعهم من اتخاذه والتبايع به
وقد أخبر االله أم لا ، كيف يجوز لأحد عقل عن االله عز وجل أن يزعم أنه حلال لهم: -رضي االله عنه-قال ، ورسوله

  . )٧(نعم وعلى الشرك باالله : قلت، أنت تقرهم عليه: فإن قال قائل، يحرمون ما حرم االله ورسوله
ولا تراق عليه وذلك لأن خطاب التحريم تناول  )٨(فلا يحد الذمي عند الشافعية والمالكية والحنابلة بشرب الخمر 

وإنكاره ، من أهل الدار وهو، ا بالإشاعة في دار الإسلامأو تقدير وقد بلغه الخطاب حقيقةً، الكافر كما تناول المسلم
ب فمع التعنت أولى إلا أن الشرع أمرنا أن لا نتعرض لهم بسب، والجهل لا على سبيل التعنت ليس بعذر، تعنت وجهل

فمـا  ، كما لا يدل على حصة ما دانوا به من الكفر، وذلك لا يدل على صحة ما دانوا به من الأحكام، عقد الذمة
لأنه  ؛وما لا يرجع إليه لا يثبت فلا يجب على الذمي حد الشرب، التعرض من الأحكام لا يثبت في حقهم يرجع إلى

رِشع فأما سائر الأحكام مثل إثبات تقوم الخمر والختريـر  ،  المستقبلوفى إيجابه عليه تعرض له في، ا في المستقبلزاجر
بل أثرها ، لأن ديانة الكافر ليست بحجة على غيره ؛وإيجاب الضمان على المتلف وصحة البيع وما أشبه ذلك فلا يثبت

  .في دفع التعرض عنه لا غير
وتفسـير  ، وإحصان النفوس من باب العصمة، رد الحنفية عليه بأن تقويم الأموال: )رحمه االله(لرد على الشافعي ا

الحفظ عن التعرض فيكون في تحقيق العصمة لنفوسهم وأموالهم تحقيق الحفظ لها عن التعرض أيضا ولكن : العصمة هو

                                         
  .٢١سورة البقرة آية  )١(
  .١٦سورة الزمر آية  )٢(
  .٤٣سورة البقرة آية  )٣(
  .٩٧سورة آل عمران آية  )٤(
  .٨٨سورة النحل آية  )٥(
، وشرح ١٢٦والتمهيد للأسنوي ص ،٩٨، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٤٧٠ص ٢قواعد المقري ج: انظر) ٦(

  .٥٠٤ -٥٠٠ص ١الكوكب المنير ج
، والشرح الصغير للـدردير  ٢٨٠، ومختصر المزني ص٤٥٠ص ٢، والمعاني البديعة ج٢٧٨الأشباه والنظائر للسيوطي ص )٧(

  .٥٦، والقواعد والفوائد الأصولية ص٥٧٧، والكافي لابن عبد البر ص٤٠٦ص ٢ج
  .١٦٧ -٤٦٥ص ٤ج كشف الأسرار على البزدوي )٨(



 ٣٤

ن ذلـك  لأ ؛لا يلزم على هذا الرد أن ديانتهم معتبرة في دفع التعرض ودفع الخطاب عنهم في استحلال الربا أو الزنا
  . واالله أعلم )١(ن من أصل ديانتهم تحريم ذلك وهم منهيون عنه لأ ؛بل هو فسق في ديانتهم، مليس بديانة له

جهل صاحب الهوى في صفات االله عـز  : وله أمثلة منها: جهل دون الأول ولا يصلح عذرا أيضا :القسم الثاني
قادر بلا قدرة سميع بلا سمع ،  بلا علمعالم تعالىإنه : مثل جهل المعتزلة بالصفات فإم ينكروا حقيقة بقولهم، وجل

  . وكذا في سائر الصفات، بصير بلا بصر
بخلقـه في   تعالىمشبهين االله ، فإم قالوا بجواز حدوث صفات االله عز وجل وزوالها عنه، جهل المشبهة: ومنها

  .ا وعقلاًبهة فيه سمعلأنه مخالف للدليل الواضح الذي لا ش ؛وهذا الجهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، صفاته
 مثل جهل المعتزلة بسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والميزان والشافعة، غير ذلك كالجهل بأحكام الآخرة: ومنها

  .لخإ.. 
لأن الدلائل الناطقة ذه الأحكام من  ؛فكل ذلك جهل باطل، ومثل إنكار الجهمية خلود الجنة والنار وأهاليهما

فالجهل ا لا يكون عذرا في الآخرة كجهل ، حة لا تخفى على من تأمل فيها عن إنصافالكتاب والسنة كثيرة واض
  .الكافر وهذه الأمثلة متصلة بالعقيدة

  : فنذكر، وأما أمثلة هذا القسم فيما يتصل بالفروع

ا في سكًمتم، ا أنه على الحق والإمام على الباطلوهو الذي خرج عن طاعة الإمام الحق ظان، جهل الباغي: أولاً
زاعمين أنه كفر حين ترك حكم االله وأخـذ   -رضي االله عنه-كالخارجين على علي بن أبى طالب ، ذلك بتأويل فاسد

وزعموا أن من أذنب فقـد   ،فهؤلاء هم الخوارج الذين تفرقوا في البلاد، بحكم المحكمين في قضية التحكيم المشهورة
ثبتت باختيار كبار  -رضي االله عنـه - يفإن إمامة عل، لدليل الواضحلأنه مخالف ل ؛باطلاً وكان هذا منهم جهلاً، كفر

والرضاء بحكم الحكم فيما لا نص فيه أمـر أجمـع   ، كما ثبتت إمامة من قبله به، الصحابة من المهاجرين والأنصار
تعالىاالله فإن ، ر بالمعصيةكفَّالمسلمون على جوازه منصوص عليه في الكتاب فكيف يكون معصية؟ وكذا المسلم لا ي 

ياأَيها الَّذين آمنوا توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحاً (: أطلق اسم الإيمان على مرتكب الذنب في كثير من الآيات كقوله تعالى
كُمئَاتيس نكُمع كَفِّرأَن ي كُمبى رسا كج، وغيرها كثير )٢()عهل الكافر إلا أنه فجهلهم بعد وضوح الأدلة لا يكون عذر

وإن ، فكان هذا الجهل دون الجهل الأول من هذا الوجه، متمسك به مؤول له على وفق رأيه :أي، أنه متأول بالقرآن
لأنه لم يخرج  ؛ولكن لما كان هذا الجاهل وهو الباغي أو صاحب الهوى من المسلمين، كان لا يصلح عذرا في الآخرة

لم يغل فيه لزمنا مناظرته وإلزامه قبول الحق بالدليل وعـدم العمـل بتأويلـه    عن الإسلام بالبغي وكذلك بالهوى إذا 
  . الفاسد

                                         
  .٤٦٧ -٤٦٥ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج )١(
  . ٨سورة التحريم الآية  )٢(



 ٣٥

إذا أتلف الباغي في بغيه مال العادل أو أتلف نفسه ولا منعـة لـه   : حكم إتلاف الباغي مال العادل أو نفسه
 تلزمه لأنه مسلم وولاية الإلزام كما لو أتلفه غيره لبقاء ولاية الإلزام وكذلك سائر الأحكام التي تلزم المسلمين، يضمن

  .باقية
ا إلى أنه تسقط عنه ولاية الإلزام بالدليل حس) إذا كان متأولاً(أما إذا كانت للباغي منعة فذهب الحنفية والمالكية 

كما لم يؤخذ أهل الحرب بـه  ، فوجب العمل بتأويله الفاسد ولا يؤخذ بضمان في نفس ولا مال بعد التوبة، وحقيقةً
كانوا متـوافرين   صلى االله عليه وسلموقعت الفتنة وأصحاب رسول االله : واستدلوا بحديث الزهري قال، الإسلام بعد

وكل فـرج  ، وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضوع، فاتفقوا على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو موضوع
  . )١(استحل بتأويل القرآن فهو موضوع 

أو أتلف في القتال مـا  ، لزمه الضمان وإن كان له منعة إذا كان ما أتلفه في غير القتالوذهب الشافعية إلى أنه ي
لأنه من أحكـام   ؛تلف بغير حق فيجب عليه الضمانألأنه مسلم ملتزم أحكام الإسلام وقد  ؛ليس من ضرورة القتال

  .)٢(لأنه مبطل في ذلك  ؛ولا عبرة لتأويله، الإسلام

  .عدم الضمان :أظهرهما: أما في حال القتال فقولان

ا: اثاني٣(جهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة : ومن هذا القسم أيض( .  
فمن خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة من علماء الشريعة وأئمة الفقه أو عمل بالغريب من السنة على خلاف 

  . لاًفمردود باطل ليس بعذر أص الكتاب أو السنة المشهورة جهلاً
  : ومن الأمثلة لهذا في الفروع الفقهية ما يأتي

فقد كان بشر المريسي وداود الظاهري ومن تابعه من أهل الظاهر يقولون بذلك ، الفتوى ببيع أمهات الأولاد -أ
ا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسـول االله  كن: أنه قال -رضي االله عنه-عن جابر بن عبد االله  يمتمسكين فيه بما رو
  .)٤(واستدلوا بأن المالية والمحلية للبيع قبل الولادة معلومة فيهن بيقين فلا ترتفع بعد الولادة بالشك، صلى االله عليه وسلم

ومن هذه الأحاديث المشهورة الدالة على عدم ، وعند الجمهور لا يجوز البيع لدلالة الأحاديث المشهورة والإجماع
أيما امرأة ولـدت مـن   « :صلى االله عليه وسلموقوله  )٥(» هاعتقها ولدأ« :لمارية صلى االله عليه وسلم هجواز البيع قول

                                         
، والأشـباه  ٤٧٠ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج: ، وانظر١٧٥ص ٨الحديث أخرجه البيهقي في سننه ج )١(

رح الخرشي على مختصر ، وش١٥٢ص ٤، والاختيار ج٣٢٢ص ٤، وشرح النقاية ج٢٩٩ص ٣والنظائر لابن نجيم ج
  . ٢٤٩ص ٨خليل ج

  .٣٨٨ص ٢، المعاني البديعة ج٢٧٦، ٢٧٥ص ٧روضة الطالبين ج )٢(
المقصود بمخالفة الكتاب هو مخالفة النص الظني الدلالة، لأن مخالفة النص القطعي كفر، وكذلك جـاء تقييـد السـنة     )٣(

  .١٨٣ص ٢أنظر التلويح على التوضيح ج. كفرا أيضابالمشهورة لأن مخالفة السنة المتواترة القطعية الدلالة يعد 
  .٢٩٩ص ٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ج٤٧٣ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج: انظر )٤(
  .٢٥١٦، وأخرجه ابن ماجة في العتق حديث رقم ٩٧ص ٦نيل الأوطار ج )٥(



 ٣٦

ألا إن بيع أمهات : أنه كان ينادي على المنبر -رضي االله عنه-عن عمر  يوما رو، )١( »سيدها فهي معتق عن دبر منه
، الإجماع على عدم جواز بيعهاقد تلقى ذلك الأمة بالقبول وانعقد و، ولا رق عليها بعد موت مولاها، الأولاد حرام

٢(ا فكان القول بالجواز مخالف للأحاديث المشهورة والإجماع فكان مردود(.  

فقد ذهب الحنفية إلى أن القسامة ، فإذا وجد القتيل في محلة ولم يعرف قاتله: القول بالقصاص في القسامة -ب
  .)٣(ب القصاص بحالولا يج ،تجب على أهل المحلة وتكون الدية على عواقل أهل المحلة

وذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد إلى أنه إذا كان بين القتيل وأهل المحلة التي وجد ا عداوة ظـاهرة أو  
 القاتل منهم ثم يحلـف  ينيع نالمقتول يؤمر بأ فإن ولي، وهو ما يغلب على ظن القاضي والسامع صدق المدعي، لوث

ا أنه قتله عمهذا الولي خمسين يمين٤(فإذا حلف يقتص له من القاتل، اد( .  
 ـ   صلى االله عليه وسلموقد تمسك القائلون ذا بظاهر قوله  أتحلفـون  «: برلأولياء المقتول الـذي وجـد في خي

  .دم قاتل صاحبكم :أي، الحديث )٥( »وتستحقون دم صاحبكم
قضـى بالقسـامة    ليه وسلمصلى االله عوحجة من أبى وجوب القصاص بالقسامة الأحاديث المشهورة فإن النبي 

  . )٦(والدية على اليهود في قتيل وجد بين أظهرهم 
قضى بالقسامة والدية في قتيل وجد بين وادعة وأرحب وكان إلى وادعـة   -رضي االله عنه-أن عمر  يكما رو

وأغرمكم الدية  ،انكمحقنتم دماءكم بأيم: فقال، ولا أموالنا تدفع عن أيماننا، لا أيماننا تدفع عن أموالنا: فقالوا ،أقرب
فكان القول ، وكان ذلك منه بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع، بوجود القتيل بين أظهركم

لو يعطى الناس بـدعواهم  « :صلى االله عليه وسلما لقوله ومخالفً، ا لهذه الأدلة الظاهرة المشهورةبوجوب القصاص مخالفً
  .)٧( »ولكن اليمين على المدعى عليه، ملادعى ناس دماء رجال وأمواله

وبالقياس ، »تسمية االله في قلب كل مؤمن« :صلى االله عليه وسلمبقوله  عملاً :ااستباحة متروك التسمية عمد -ج
  . )٨( )إِنه لَفسقولاَ تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه و(: تعالىفهذا مخالف لقوله ، على متروك التسمية بالنسيان

                                         
  .٢٥١٥ابن ماجة في العتق حديث رقم  )١(
 ٢، والمعـاني البديعـة ج  ٥١٤، والكافي لابن عبد الـبر ص ١٤٠ص ٣شرح النقاية ج، و٣٢ص ٤الاختيار ج: انظر )٢(

  .٣٧٢ص ٦، والمبدع ج١٦٩ص
  .١٦٠، ١٥٩ص ٤، والهداية ج٥٣ص ٥الاختيار ج: انظر )٣(
  .٣٨ص ٩، والمبدع ج٩ص ٦، والأم ج٦٠١، ٦٠٠الكافي لابن عبد البر ص: انظر )٤(
  .٢٠٨ص ٨نيل الأوطار ج )٥(
  .والصفحةالمرجع السابق  )٦(
  .١٦٠ص ٤الهداية ج: ، وانظر٣١٠، ص١٠نيل الأوطار ج )٧(
  .١٢١سورة الأنعام آية  )٨(



 ٣٧

ففي هذه المسائل وأشباهها إذا اعتمد المخالف على قياس أو خبر غريب فعمل به في مقابل السنة المشـهورة أو  
  . فإن ذلك جهل فاسد لا يعد عذرا أصلاً ،نص من الكتاب الكريم ظني الدلالة

، الصحيح أو في غير موضع الاجتهاد وهو الجهل في موضع الاجتهاد، الجهل الذي يصلح شبهة :القسم الثالث
  :فهو نوعان، لكن في موضع الشبهة

وهو المراد بالصـحيح  ، ا للكتاب أو السنةالجهل في موضع يتحقق فيه الاجتهاد من غير أن يكون مخالفً: أولهما
  .وكان في حكم يسقط بالشبهة

  .كنه موضع الاشتباهلم يوجد فيه اجتهاد ول :أي، هو الجهل في غير موضع الاجتهاد: وثانيهما
  :ونوضح النوع الأول بمثالين

فإن لم يعلم بعفو ، اخر عمدفلو عفا أحدهما ثم قتله الآ، فإن دمه يكون بينهما، فيمن قتل وله وليان: المثال الأول
فيكون على هذا القاتل الدية كاملة في مالـه  ، أو علم بعفوه ولكن لم يعلم أن عفو أحدهما يسقط القصاص، الشريك

ا في حقه وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه واجب، وذلك لأنه قد علم وجوب القصاص، عند الحنفية عدا زفر وعند الحنابلة
ا إذا علم بالعفو ولم يعلم أن القصاص يسقط  ،بالشبهات ئوالظاهر يصير شبهة في درء ما يندر، اظاهروكذلك أيض

وهو أن ، سقوط القصاص عند عفو أحدهما يرجع إلى معنى خفيو، لأن الظاهر أن تصرف الغير في حقه غير نافذ ؛به
فقـد حصـل   ، فقد اشتبه عليه حكم قد يشتبه فيصير ذلك بمترلة الظاهر في إيجاد الشبهة، ؤالتجزالقصاص لا يحتمل 

  .)١(الاجتهاد في موضع اجتهاد أو في حكم يسقط بالشبهة وهو القصاص 
اشتبه عليه ، لم يعلم لأن القود سقط بعفو أحدهما علم الآخر به أو ؛إلى أن عليه القصاص) رحمه االله(وذهب زفر 

والظن غير مانع من وجوب القصاص بعد ما تقرر سببه كما لو ، مجرد الظن في حق الآخر يفبق، حكمه أو لم يشتبه
لأنه متعد  ؛شافعيةا كان عليه القصاص وهذا القول هو الأظهر عند الثم ظهر وليه حي، على ظن أنه قتل وليه قتل رجلاً

  . )٢(بالانفراد عندهم 

ا على ظن أن صومه فسد بالحجامة فلا تلزمه الكفارة ذا الإفطـار  ثم يفطر عمد، الصائم يحتجم :المثال الثاني
  .أو ظن جواز الأكل بعد حصول الإفطار بالحجامة لم تلزمه الكفارة على ذلك التقدير، بعدها

                                         
  .٢٨٣ص ٨، والمبدع ج٤٧٦، ٤٧٥ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج: انظر )١(
 ٢، والمعـاني البديعـة ج  ٢١٩، والأشباه والنظائر للسـيوطي ص ٤٧٦، ٤٧٥ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج )٢(

  .٣٥٧ص



 ٣٨

ا إلى قوله لأن الأوزاعي يقول بفساد الصوم بالحجامة استناد ؛د فيه الاجتهادفكان ظن هذا الصائم في موضع يوج
 ؛وفي حكم يسقط بالشبهة )١(»أفطر الحاجم والمحجـوم « :حين رأى رجلين حجم أحدهما صاحبه صلى االله عليه وسلم

  . لأن كفارة الصوم تسقط بالشبهات لترجح جانب العقوبة فيها
أن سقوط الكفارة لا يكون إلا إذا أفتاه فقيه يرى أن الحجامة مفطرة كالحنابلة وقد ذهب بعض الحنفية هنا إلى 

وإن قول الأوزاعـي لا يصـير    ،ا إلى دليل شرعيأما إذا استند إلى ظنه فأفطر فلا يكون مستند، وبعض أهل الحديث
، احتجم وهو محـرم  وسلم صلى االله عليهابن عباس أنه  شبهة لأنه مخالف للقياس أو أنه منسوخ كما في البخاري عن

  . )٢(واحتجم وهو صائم 

، فهو جهل في موضع لم يوجد فيه اجتهاد ولكنه موضـع اشـتباه  ، وهو الجهل في موضع الشبهة: النوع الثاني
  :والشبهة التي تدرأ الحد نوعان سوف نذكرهما ونمثل لكل واحد منهما بمثال فنقول

أن يظن الإنسان مـا لـيس    يلأا تنشأ من الاشتباه وه ؛باهشبهة اشت :وتسمى، في الفعل ةشبه: النوع الأول
  . ولا بد فيها من الظن لتحقق الاشتباه، فيه بدليل الحل دليلاً

فلا ، ظننت أا تحل لي: أن يطأ الابن جارية أبيه أو جارية أمه أو جارية زوجته ثم يقول: ومن أمثلة هذا النوع
لأن مال المرأة من  ؛نه بالنسبة لجارية الزوجة قد تمكنت بينهما شبهة الاشتباهلأ ؛يجب الحد عليهما عند الحنفية عدا زفر

حلال له فربما يشتبه عليه  اولأ، بمال خديجة :أي )ووجدك عائلاً فَأَغْنى( :تعالىوقيل في تأويل قوله ، وجه مال الزوج
لك باعتبار أن الأملاك متصلة بين الآباء والأبناء قد يشتبه ذ، وكذلك في جارية الأب والأم ،أن حال جاريتها كحالها

فيصير الجهل ، للجزء أيضا للأصل تكون حلالاً فربما يشتبه أا لما كانت حلالاً، والولد جزء أبيه وأمه، والمنافع دائرة
شبهة في سقوط  وكما تحل جاريته لأبيه بالتملك، تأويل أن الجارية تحل له كما تحل له الزوجة :أي ،بالحرمة والتأويل

والأصل في هـذا  ، ولا تجب العدة، لا يثبت ا النسب وإن ادعاه لأنه زنا محضف، ويسمى هذا شبهة الاشتباه، الحد
ظننت أـا  : بجارية أخيه أو أخته وقال اوهذا بخلاف ما لو زن »درءوا الحدود بالشبهاتا« :صلى االله عليه وسلمقوله 

فلا يكون هذا محـل  ، لأن منافع الأملاك بينهما متباينة عادة ؛ سقوط الحد هناحيث لم يجعل الجهل شبهة في، تحل لي
  .)٣(الاشتباه فلا يصير الجهل شبهة 

                                         
 ٣، والأشباه والنظائر لابـن نجـيم ج  ٤٧٧ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج: ، وانظر٣٥٣ص ٦ون المعبود جع )١(

  .٣٠٠ص
، والحديث رواه ابن عباس وغيره، انظـر  ٤٧٧ص ٤وكشف الأسرار على البزدوي ج ١٧٣ص ٢انظر شرح النقاية ج )٢(

  .٥٦٩ص ٢، وسبل السلام ج٢٠٥ص ٤فتح الباري ج
  .٨٩ص ٤، والاختيار ج٢٣١ص ٤شرح النقاية ج )٣(



 ٣٩

علمنـا بالحرمـة   : بدليل أما لو قالا، لأن السبب وهو الزنا قد تقرر ؛يجب عليهما الحد :)رحمه االله(وقال زفر 
ظننت  :كمن وطئ جارية أخيه أو أخته وقال شيئًامن الحق   يغنيالظن لاو، فلو سقط إنما يسقط بالظن، يلزمهما الحد
  . )١(أا تحل لي 

، أو جارية مولاه، ا أو على مال في العدة أو أم ولده بعد العتق في العدةأن يطأ المطلقة ثلاثً: وقريب من هذا المثال
، فظن أن ذلك يبيح وطأها، ل ببقاء العدةلأنه في كل ذلك ربما ظن أن له نوع حق في المح ؛والمرن يطأ جارية الراهن

وبدون الدعوى انعدمت الشـبهة ولا يثبـت   ، إذا ادعى الحل، فكان شبهة في درء الحد ،ا إلى دليلفكان ظنه مستند
  .الحد لاشتباه الأمر عليه لا للشبهة في نفس الأمر لأن سقوط ؛لأنه زنا محض ؛وإن ادعاه ،النسب
٢- فإن جهله ، الحربي الذي أسلم ودخل دار الإسلام فشرب الخمر غير عالم بحرمتها: اومن أمثلة هذا النوع أيض

وبخلاف الذمي الذي أسـلم  ، ا أن الزنا ليس بحراموهذا بخلاف ما إذا زنا ظان ،هنا يكون شبهة في سقوط الحد عنه
وشرب الخمر ظانا حلال حيث يحدان جميعاا أ .  

والتفرقة بين الحربي وبين الذمي في شرب الخمر راجع إلى ، الزنا من الحربيووجه التفرقة بين شرب الخمر وبين 
وفى غير موضع الاشتباه لا يصلح  ،وهو أن الجهل في موضع الاشتباه يصلح شبهة دارئة للحد، الأصل السابق تقريره

  . لذلك

وهو منقطع عـن أهـل   ، لأا ثبتت بالخطاب ؛أن جهل الحربي بحرمة الخمر في موضع الاشتباه :وتوضيح ذلك
لأن الزنا  ؛فأما جهله بحرمة الزنا ففي غير محله، فصلح جهله شبهة دارئة، الحرب ودارهم دار الجهل وضياع الأحكام

فلا يصـلح شـبهة في   ، فلم يوقف العلم بحرمته على بلوغ خطاب الشرع لتحقق حرمته قبله، حرام في الأديان كلها
فلم يصر جهله شبهة ، لأنه من أهل دار الإسلام وتحريم الخمر شائع فيها ؛مرسقوط الحد وكذا جهل الذمي بحرمة الخ

  . واالله أعلم، بل الاشتباه وقع من تقصيره في الطلب فلا يعذر، لعدم مصادفته محله

والشبهة الحكمية وهى أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة ، وتسمى شبهة الدليل، شبهة في المحل :النوع الثاني
  . وهذا النوع لا يتوقف تحققه على ظن الجاني واعتقاده، ته مع تخلف حكمه عنه لمانع اتصل بهفي ذا

لأن الشـبهة  ، علمت أا حـرام : حتى وإن قال، فإنه لا يجب الحد، أن يطأ الأب جارية ابنه :مثال هذا النوع
  . )٢( »أنت ومالك لأبيك« :صلى االله عليه وسلمنشأت فيه عن الدليل الشرعي وهو قوله 

أن الشبهة في الملك وهو المحل موجودة سواء  :أي، فلا يفترق الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد، وهو قائم
كما ، وتجب العدة، ويثبت ذه الشبهة النسب إذا ادعاه، علم بالتحريم أو لم يعلم وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

                                         
، ٩٠، ٨٩ص ٤، والاختيار ج٢٣٠ص ٤، وشرح النقاية ج٤٧٩، ٤٧٨ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج: انظر )١(

، والمعـاني  ٣١١ص ٧، وروضة الطالبين ج٥٧٥، والكافي لابن عبد البر ص٣٠٠ص ٣والأشباه والنظائر لابن نجيم ج
  .٥٣٠ص ٧، والمغني والشرح الكبير ج٣٢١، ٣٢٠ص ٧جوالروض المربع بحاشية النجدي  ٤٢٠ص ٢البديعة ج

  .١١ص ٦نيل الأوطار ج )٢(



 ٤٠

لهذا لم يفترق الحلل فيها بين العلم بالحرمة وعدمـه  ، ا إلى قيام الدليلنظر، لأن الفعل لم يتمحض زنا ؛يسقط ا الحد
  . )١(وشبهة الدليل أقوى من شبهة الاشتباه ، لأن الحرمة نشأت عن هذا الدليل السابق ذكره

 ـأن يطأ السيد جارية عبده المأذون أو مكاتبه أو وطئ البائع الجارية المبيعة بي: ومن أمثلة هذا النوع أيضا ٢ ا ع
أو وطـئ المبانـة   ، ا قبل التسليمأو وطئ الجارية التي جعلها صداقً، أو كان بشرط الخيار، ا قبل القبض وبعدهفاسد

 ؛علمت أا حـرام : وإن قال، أو وطئ الجارية المشتركة فإنه لا يجب الحد في جميع هذه الصور، بالكنايات في عدا
  . واالله أعلم )٢(علم بالتحريم أو لم يعلم المحل موجودة سواء  لأن الشبهة في الملك وهو

والفرق بين هذا القسم وين القسم الثالث أن هذا القسم يكون الجهل : الجهل الذي يصلح عذرا: القسم الرابع
وبناء ، )٣(هكذا قالوا ، فيه بناء على عدم الدليل والقسم الثالث يكون الجهل فيه بناء على اشتباه ما ليس بدليل دليلاً

  : هذا التأصيل سوف نذكر بعض الفروع الفقيهة التي تبنى على هذا القسمعلى 

فلو مكث مدة ولم ، الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلى بلاد الإسلام يكون عذرا في الشرائع: فمنها -أ
إليه الشافعية وهذا ما ذهب ، ولا يكون عليه قضاؤهما، ولم يعلم أن عليه الصلاة والصوم، لم يصم أو، يصل فيها

ولكن قصر عنـه  ، ا لأحكامهلأنه بقبول الإسلام صار ملتزم ؛يجب عليه قضاؤهما: والحنفية عدا زفر حيث قال
وذلك لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب الموجب كالنائم إذا انتبه بعد مضـى وقـت   ، خطاب الأداء لجهله به

  . الصلاة
 ؛ا باستفاضة وشهرتهولا تقدير، عدم بلوغه إليه حقيقة السماعويرى الجمهور أن الخطاب النازل خفي في حقه ل
، لأنه غير مقصر في طلب الدليل ؛فيصير الجهل بالخطاب عذرا، لأن دار الحرب ليست بمحل استفاضة أحكام الإسلام

  . )٤(نهم وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في دار الحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ ع
فإنه خفي في حق من لم يبلغه من المسلمين لعدم استفاضته بينهم فيصـير  ، جهل الخطاب في أول ما يترل -ب

م صلوا الظهر إلى بيت المقدس بعد نزول فرض التوجه إلى  ما روي وذلك مثل، االجهل به عذرفي قصة أهل قباء فإ
وا بتحول القبلة إلى الكعبة وهم في الصلاة فتوجهوا إليهـا وأتمـوا   فأخبر، الكعبة وافتتحوا العصر متوجهين إليه أيضا

وما كَانَ اللَّه ( :تعالىوعليه حمل قوله ، لأن الخطاب لم يبلغهم صلى االله عليه وسلموجوز ذلك لهم رسول االله ، صلام

                                         
  .٥٢٩ص ٧المغني والشرح الكبير ج: انظر )١(
  .٢٧٧، ٢٧٤ص ١٤المراجع السابقة، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ج: انظر )٢(
  .٤٧٩ص ٤كشف الأسرار على أصول البزدوي ج )٣(
 ١، والمعاني البديعـة ج ٣٠٠ص ٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ج٤٨٠، ٤٧٩ص ٤لبزدوي جكشف الأسرار على ا )٤(

  .٩٩ص



 ٤١

كُمانإِيم يعضيلما توجه إلى  صلى االله عليه وسلمأن النبي  فإن المذكور في التفسير، صلاتكم إلى البيت المقدس :أي )١( )ل
  . )٢(كيف من مات قبل التحويل من إخواننا ؟ فترلت هذه الآية : الكعبة قالوا

 :تعالىفترل قوله ، فإن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا بعد التحريم لعدم علمهم بحرمتها، وقصة تحريم الخمر
 . )٣( )وا الصالحات جناح فيما طَعموالَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُ(

إذ ليس في وسـعه  ، فقد ثبت بما ذكر من هذه الأمثلة أن حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب قبل علمه به
إذ ليس في ، أما إذا انتشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع، الامتثال قبل العلم فلذلك يعذر

ا إلى الكافة نفسه مبلغ صلى االله عليه وسلمولذلك جعل النبي ، إنما الذي في وسعه الإشاعة، التبليغ إلى كل واحدوسعه 
 . ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد: ببعث الكتب والرسل إلى ملوك الأطراف حتى يكون يقول

، الجهة لا من قبل خفاء الدليلابتلى بالجهل من هذه  :أي، فمن جهل الخطاب من بعد شهرته فإنما أتى ن تقصيره
 ؛وكذلك فإن الذمي الذي أسلم في دار الإسلام ومكث مدة ولم يصل ولم يعلم بوجوب الصلاة كان عليه قضـاؤها 

فترك السؤال والطلب ، ويمكنه السؤال عن أحكام الإسلام، ويرى شهود الناس الجماعات، لأنه في دار شيوع الأحكام
 ؛ا أن الماء معدوم فتيمم وصلى والماء موجود لم تجزه صلاتهيطلب الماء في العمران ظانكمن لم ، تقصير منه فلا يعذر

٤(ا لأنه مقصر بترك الطلب في موضع الماء غالب( . 

 : وجهل المأذون بالإذن وضده، جهل الوكيل بالوكالة -ـج
ا بـدون  ولا مأذون كيلاًفإنه لا يصير و، وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا، فجهل كل من الوكيل بالوكالة -١

  . ولذا لو تصرفا قبل بلوغ الخبر إليهما بالوكالة والإذن لم ينفذ تصرفهما قبل ذلك على الموكل والمولى، العلم
فلا ينفذ العزل والحجر قبل ، جهل الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر عليه يكون عذرا أيضا :أي، وأما بالضد -٢

 . الموكل والمولى لخفاء الدليل ولزوم الضرر الذي يجب دفعه عنهما لكن ينفذ تصرفهما في حق، علمهما

فإنه يكون عذرا حتى إذا علم بالبيع بعد زمان ، أي بسبب ثبوت الشفعة وهو البيع: جهل الشفيع بالشفعة -د
فيع فـإذا لم  إذ ربما يقع البيع ولا يشتهر فأنى يحصل العلم للش، لأن الدليل خفي في حقه أيضا ؛يثبت له حق الشفعة

وإذا كان كذلك توقف الحكم وهو البيع على علمه دفعا ، يقبل الجهل هنا عذرا لأدى ذلك إلى إلزام ضرر الجار عليه
  . للضرر عنه

كون عذرا عند أكثر أهل العلم كـان  يجهل المرأة البكر البالغة بإنكاح الولي : جهل البكر بإنكاح الولي -هـ
ا قبل العلم رضا بالنكاح ولذا لا، ا أو غيرهالولي أبلأن دليل العلم خفي في حقهـا لاسـتبداد الـولي     ؛يعد سكو

                                         
  .١٤٣سورة البقرة الآية  )١(
  .٢٨١ص ١، وسنن الدارمي ج١٩٢ص ١تفسير ابن كثير ج: انظر )٢(
  .٩٣سورة المائدة الآية  )٣(
  .٣٠٠ص ٣نجيم ج ، والأشباه والنظائر لابن٤٨١، ٤٨٠ص ٤كشف الأسرار عل البزدوي ج )٤(



 ٤٢

، وإن سكتت قبلـه ، بالإنكاح فإذا زوج الولي البكر البالغة ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها عذرا حتى يكون لها الخيار
  . أما إذا سكتت بعد العلم لم يكن لها الخيار

فإذا زوجها غيره يصح النكاح ، أو يزوجها الأب، ا أن يزوجها غير الأب من الأولياءأما الصغيرة التي لم تبلغ فإم
لأن التزويج صدر  -رضي االله عنه-هريرة  وهو قول ابن عمر وأبي) رحمها االله(حنيفة ومحمد  ويثبت لها الخيار عند أبي

وهو ، ا بالبلوغ ويسمى هذا خيار البلوغفيثبت لها الخيار إذا ملكت أمر نفسه، ممن هو قاصر الشفقة بالنسبة إلى الأب
ورضاء البكر البالغـة يـتم   ، لأن ثبوت الخيار لها لعدم تمام الرضا منها ؛ايبطل بالسكوت في جانبها إذا كانت بكر

ا شرعا كما لو زوجت بعد البلوغ فسكتتبسكو ،ا لا يبطل خيارها بالسكوت فـإن لم تعلـم   ولهذا لو بلغت ثيب
وإن علمت بالنكاح ولم ، إذا لولي مستبد بالإنكاح كما قلنا، لوغ كان هذا الجهل عذرا لخفاء الدليلبالنكاح وقت الب

لأن دليل العلم في حقها مشهور غير مستور لاشتهار أحكام الشرع في دار  ؛تعلم بالخيار لم تعذر وجعل سكوا رضا
ن غير الكـفء أو بغـبن   مخيار البلوغ إلا إذا زوجها أما تزويج الأب فلا يثبت فيه ، الإسلام وعدم المانع من التعلم

وذلك لكمال الشفقة والنظر بالمصلحة ، فإذا زوجها من الكفء وبمهر المثل فلا يكون لها خيار البلوغ أصلاً، فاحش
ولظهوره ظن بعض الناس أنه يثبت ، خيار البلوغ أمر ظاهر يعرفه كل واحد: )رحمه االله(قال شمس الأئمة ، في حقها

  . )١(إنكاح الأب  في

  الجهل الذي لا يصلح عذرا
  في بعض أنواع من الفروع
ذكرنا فيما سبق أن الشارع الحكيم قد شدد في الاعتقادات تشديدا إلى حد أن الإنسان لو بذل جهـده  ا عظيم

ولم ، اتأو في شيء يجب اعتقاده من أصول الـديان  تعالىواستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات االله 
  . ا يخلد في النيران على المشهور عند أهل العلما كافريرتفع ذلك الجهل لكان بترك ذلك الاعتقاد آثمً

نرى من تمام الفائدة أن نذكر هنا ما أضافه العلامة القرافي في هذا الخصوص حيث ) الرابع(ا بالقسم السابق وإلحاقً
هل الذي لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة ولم يعف عـن  ا لما يعذر فيه بالجهل في الفروع والجيضع ضابطً

  . مرتكبه
بجهالات فلم يعف  خذأواعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفا عن مرتكبها : فيقول

  . عن مرتكبها
از عنه ولا يشق وما لا يتعذر الاحتر، الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وضابط ما يعفى عنه من الجهالات

  . لم يعف عنه

                                         
 ٣، والاختيـار ج ٣٠١ص ٣والأشباه والنظائر لابن نجيم ج ٤٨٤ -٤٨٢ص ٤كشف الأسرار على البزدوي ج: انظر) ١(

 ٧، والمغني والشـرح الكـبير ج  ٢٠٠، ١٩٩ص ٢، والمعاني البديعة ج٢٣١، والكافي لابن عبد البر ص٩٤، ٩٣ص
  .٣٨٢ -٣٧٩ص



 ٤٣

  : ومثل لما يعفى عنه بصور
، ا فهذا جهل يعفى عنه لما في تكرار الفحص عن ذلك من المشقة والكلفةا يظنه ظاهرا نجسمن أكل طعام: الأولى

  . لا إثم على الجاهل ا، والأشربة النجسة، وكذلك المياه النجسة

  . لا إثم عليه في جهله بذلكا يظنه خلافه فإنه من شرب خمر: الثانية

فإنه لا إثم عليه في جهله به لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك ، اا في صف الكفار يظنه حربيمن قتل مسلم: الثالثة
  . ولو قتله في حالة السعة من غير كشف عن ذلك أثم، الحالة

  . تعذر الاحتراز من ذلكبشهود الزور مع جهله بحالهم لا إثم عليه في ذلك ل الحكم يقضي: الرابعة
  . ومن أقدم مع الجهل فقد أثم، وما عداه فمكلف به، من هذا النحو دوقس على ذلك ما ير: تم يقول

لأنه الجهل الذي يتعذر الاحتراز  ؛ونلاحظ هنا أن صور المعفوات هذه إنما يرجع العفو فيها إلى الجهل بالمحكوم فيه
فلا عذر بالجهل بالحكم ، ن االله أمر من لا يعلم أن يسأل ويتعلم ما أمكن ذلكلأ ؛أما الجهل بالحكم فلا يعذر به، عنه

  . )١(ما أمكن التعلم 
جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه لتعذر : النوع الأول: وذا يتقرر أن الجهل نوعان

أن : وضابطه، الشريعة فلم يعف عن مرتكبهجهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في : النوع الثاني، عادة الاحتراز عنه
  . وهو الجهل بالحكم، كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه
، فيكون في العبادات ويكون في المعاملات كـالعقود ونحوهـا  ، وهذا النوع يضطرد فيبعض أنواع من الفروع

  . الأحوال الشخصية ويكون في مجال، ويكون في الحدود، ويكون في الإسقاطات كالشفعة
صاحب المختصر الفقهي المشـهور   )٢(ا من هذا الضابط وجدنا العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي وانطلاقً

إلى عدد من المسائل التي لا يعذر فيها أحد بالجهل في مذهب إمام دار الهجرة مالـك   )٣( »التوضيح«قد نبه في كتابه 
بنظم هذه المسائل في عدة  )٤(ثم قام تلميذه العلامة رام ، تناثرة في هذا الكتابوقد جاءت م -رضي االله عنه-بن أنس 

للإمام جلال الدين السيوطي في عدة طبعـات   »الأشباه والنظائر«يل كتاب ذأبيات تتضمن هذه المسائل وطبعت في 
المتأخرين الشيخ محمد الأمير الكبير  حتى ظن الناظرون فيها أا لبعض العلماء المتقدمين من الشافعية ثم قام من العلماء

                                         
  .٢٤٣نهج المنتخب ص، وشرح الم٤١٢ص ٢قواعد المقري ج: انظر )١(
التوضـيح  : هـ له تآليف مفيدة دالة على فضله وسعة اطلاعـه منـها  ٧٧٦هو العلامة خليل بن إسحاق الجندي ت  )٢(

  .المذكور، وهذا المختصر المشهور، ومناسك الحج
  .وما زال مخطوطًا) جامع الأمهات(هو كتاب شرح به العلامة خليل مختصر ابن الحاجب الفقهي المسمى  )٣(
) مخطوط(هـ تلميذ الشيخ خليل المذكور وله من المؤلفات كتاب الشامل ٨٠٥هو العلامة رام بن عبد االله الدميري ت  )٤(

  .وثلاثة شروح على مختصر خليل



 ٤٤

مـع الإشـارة إلى مـا     تعالىبشرحها بصورة جليه موجزة وسنجعلها ختام هذا البحث إن شاء االله  )١()رحمه االله(
  :للمذاهب الأخرى في حكم كل مسألة من هذه المسائل ما أمكن ذلك فنقول وباالله التوفيق

  :) رحمه االله(يقول الناظم العلامة رام 
ــا  ث  ــرى ــل ي ــذر بجه ــون لا ع ــع    لاث ــداد تس ــن الأع ــا م ــتمكلاوزده   ا ل

ــد  ــول لعاقـ ــر تقـ ــا بكـ   جهلت بـأن الصـمت كـالنطق مقـولا        فأولهـ
  : المسألة الأولى وشرحها

وذلـك لغلبـة   ، ولا يشترط نطقها، ا منها في النكاح والصداقفي البكر وأن صمتها أو ضحكها يصير إذن وهي
فإن ، وذلك يصدق بما إذا مات أبوها أو فقد أو أسر أو غاب غيبة بعيدة، لبكر البالغ غير ابرةوهذا في ا، الحياء عليها

لم تعـذر بـذلك ولا   ، ولو علمت ذلك لأظهرت الامتناع، جهلت إن الصمت يعد رضا: خالفت بعد ذلك وقالت
ي حقها ابتداء بندب إعلامها أن ولذلك روع، حتى ولو عرف عنها ضعف العقل وقلة المعرفة على المعتمد شيئًايفيدها 

، فإن رضيت فاصمتي وإن كرهت فـانطقي ، ا خطبك على صداق قدره كذاإن فلان: صمتها يعد إذنا منها فيقال لها
  . )٢(وقال الأقل من علماء المذهب تعذر بالجهل والظاهر أن هذا مبنى على وجوب إعلامها 

  : قال الناظم: المسألة الثانية وشرحها
ــد أولا    عن الجماع فجومعـت كمن سكتت  ــا لم أرض بالعق ــت أن   فقال

  ..  كمن سكتت حين الزواج: وفي نسخة
، واعتبر اليوم في حيز البعد، فلها إمضاء العقد بالقول حيث قرب، وهى فيمت عقد لها وهى غير مجبرة بلا إذا

وألا ترد قبل ، قبل الرضا :ا أيه العقد افتياتوكان الرضا بالبلد الذي وقع في، البعد ما فوق الثلاثة :وقيل، يومان :وقيل
ولم يقر الولي الذي وقع منه الافتيات بالافتيـات  ، فإن ردت قبله فلا عبرة برضاها بعد الرد ولو قرب الرضا، الرضا

فإذا رضيت بذلك العقد بالتمكين من الجماع كان ذلك ، بأن سكت حال العقد أو ادعى الإذن وكذبته، حال العقد
  . )٣(إن أرادت رده وادعت الجهل بكون الجماع رضا لم ينفعها ذلك ف، رضا

  : قال الناظم: المسألتين الثالثة والرابعة وشرحهما
ــئ  ــيم وواط ــال لليت ــل م   رهين اعتكـاف بالشـريعة جـاهلا        وآك

  : أما المسألة الثالثة
                                         

هـ من أبرز علماء المالكية المتأخرين تلقي العلم بالأزهر ١٢٣٢هو العلامة محمد بن محمد السنباوي الملقب بالأمير ت  )١(
لشيخ حسن الجبرتي الحنفي والشيخ علي الصعيدي المالكي وبرز في علوم كثيرة وله مؤلفات منها كتاب اموع على ا

في الفقه وشرح على مختصر خليل وحاشية على شرح الزرقاني على المختصر وغيرها من النفائس في العلـوم العربيـة   
  ).رحمه االله(إلى أن توفي ) رحمه االله(د دردير والتفسير تولى مشيخة السادة المالكية بعد العلامة الشيخ أحم

  .المثال هـ من القسم الرابع ومراجعه ٨٣ما سبق ص: انظر )٢(
  . المثال هـ من القسم الرابع ومراجعه ٨٣انظر ما سبق ص )٣(



 ٤٥

فإنه  ا جاهلاًمال شخص مطلقً وهذا مثال لكل من يأكل، ضمنه ولا يعذر بجهله فهي فيمن أكل مال يتيم جهلاً
  . )١(حيث ذلك أولى من الخطأ الذي هو والعمد في أموال الناس سواء ، يضمنه

حتى لو أتلف شخص مال إنسان خطأ أو أكل مال إنسان ، لا يجعل الخطأ عذرا في حقوق العباد: ويقول الحنفية
  . )٢(لأنه ضمان مال جزاء فعل  ؛على ظن أنه ملكه يجب الضمان

حتى إنه لو قدم الغاصب لأخر المـال المغصـوب   ، أن كل ما فيه إتلاف لمال الغير فيه الضمان: ى الشافعيةوير
ولو أتلف ، لأن كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان عندهم ؛برئ الغاضب في الأظهر فأكله ضيافة جاهلاً

  . )٣(فهو قابض له في الأظهر  هلاًاالمشترى البيع قبل القبض ج

ا حتى لو قبض شخص مغصوب، يجب ضمان مال الغير ويلزم من أتلفه أو أحدث عيبا فيه ضمانه: د الحنابلةوعن
  . )٤(من غاصبه ولم يعلم فهو بمترلته في جواز تضمينه العين والمنفعة 

كـم  فإنه يفسد اعتكافه ولا يعذر بجهله سواء جهل الح، فهي فيمن وطئ في اعتكافه جهلاً: وأما المسألة الرابعة
فهو كالعبادة الواحدة التي إذا فسـد  ، وذلك لأن الاعتكاف سنته التتابع، أو جهل كون الوطء مفسدا، وهو الحرمة

  . جزؤها فسدت
فإن ما ذكره مجرد تمثيـل   ،القاعدة فيها عند المالكية أن الجاهل كالعامد، كان الاعتكاف من العبادات هذا ولما

  :وهذا ما سيشير إليه في آخر النظم بقوله. ة والحجلكل ما يفسد العبادة كالوضوء والصلا
ــه  ــوء ومثل ــثير في الوض   )٥(بفرض صـلاة ثم حـج تحصـلا         وذاك ك

وعند الشافعي لا يفسد الاعتكـاف  ، إلى أن من وطئ في اعتكافه ناسيا فسد اعتكافه: وذهب الحنفية والحنابلة
  . )٦(بوطء الناس 

   :قال الناظم: المسألة الخامسة وشرحها
 ـ  ا يظـن بأنـه  كذا قـاذف شخص       ــر ــان ح ــق فب ــلارقي   ا مكم

وذلك  )٧(أو نفي نسب ، سواء كان القذف بزنا، بحريته فإنه يحد ولا يعذر بالجهل ا جاهلاًوهى فيمن قذف حر
  .والقذف حق من حقوق العباد، والخطأ لا يصلح عذرا في حقوق العباد، الجهل كالخطأن لأ

                                         
  . ٣٦، وشرح الأمير على المنظومة ص٦٠٣ص ٢قواعد المقري ج: انظر) ١(
  . ٥٣٥ص ٤كشف الأسرار على البزودي ج )٢(
  . ٢١١، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ٣٢٣، ٣٢٢صـ ١الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ج )٣(
  . ٣٦٢ص ١انظر المحرر ج )٤(
  . ٣٧، شرح الأمير ص١٣٢أنظر الكافي لابن عبد البر ص )٥(
  . ٢٣٢ص ١، والمحرر ج٣٤٣ص ١، والمعاني البديعة ج١٣٨ص ١، والاختيار ج١٩٨ص ٢شرح النقابة ج: انظر )٦(
  . ٥٧٥، وأنظر الكافي لابن عبد البر ص٣٨شرح الأمير نقلا عن التوضيح لخليل ص )٧(



 ٤٦

  : قال الناظم: المسألة السادسة وشرحها
     ــع أولا        اومن قـام بعـد العـام يشـفع حاضـر ــاع والبي ــم بالمبت ــع العل   م

فلا شفعة له ولا يعذر بجهل ، بتاع وسكت سنة أو قارا كالشهرينوعلم بالبيع والم، وهي فيمن له حق الشفعة
   )١(وهذا هو المشهور من المذهب، ولا تسقط بأقل من السنة، أن ذلك مسقط للشفعة

إلى إنه إذا طلبها في مجلس علمه بالبيع لم تبطل ثم يشهد على طلبه عند العقار أو عند البائع إذا : ب الحنفيةوذه
ا قد اشترى هذه الدار وأنا شـفيعها  إن فلان: بأن يقول، إذا تسلمه يأو عند المشتر، يكان لم يسلم العقار إلى المشتر

  . )٢(حد الأمرين بطلتفإن أخر أ، وكنت طلبت الشفعة وأنا الآن أطلبها

  . )٣(إذا أخر المطالبة بالشفعة عقيب العقد بطلت شفعته : وعند الشافعية

بأن يشهد ساعة علمه بالطلب أو يبادر فيه بالمضي المعتاد إلى ، إلى أن خيار الشفعة على الفور: وذهب الحنابلة
  . )٤(فإن تركهما لغير عذر سقطت شفعته ، المشترى

  . ع بجهل أن تأخره عن المطالبة مسقط للشفعةولا يعذر عند الجمي

  : قال الناظم: المسألة السابعة وشرحها
ــن  ــيرت ثم لم تك ــت أو خ ــن ملك ــلا       وم ــت وتفاص ــتى تفارق ــى ح   لتقض

هو كل لفظ دل على جعل الطلاق بيد الزوجة أو بيد غيرها : وحاصل معنى المملكة، وهى في المملكة أو المخيرة
هو كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصـمة أو  : وحاصل معنى المخيرة، كدون تخير فهو صيغة تملي
  . )٥(الذهاب عنها فهو تخيير 

فـإذا  ، هذا وتفويض الطلاق إلى المرأة يتقيد بمجلس علمها غائبة كان أو حاضرة فتطلق نفسها في مجلسها ذلك
بأن قامت منه أو أخذت في عمل آخر يسقط ما بيدها مـن  ، انقضى هذا الس الذي تتروى فيه المملكة أو المخيرة

 ـ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، التمليك أو التخيير ولا تعذر بالجهل  ـوهذا إذا ملكها تمليكً أو ، اا مطلقً
أي، اا مطلقًخيرها تخيير: شئت لم يسـقط   متى: أو قال لها، عمل به شيئًافإن عين ، التقييد بالزمان والمكان ا عنعاري

  . )٧(وذهب الحنابلة إلى أن الأمر باليد لا يتقيد بالس ، )٦(اا وتخييرالتفويض بالس تمليكً

                                         
  . ٤٤١المرجع السابق ص )١(
  . ٢٩٢ص ٣شرح النقاية ج )٢(
  . ٥٧ص ٢المعاني البديعة ج )٣(
  . ٣٦٥ص ١المحرر ج )٤(
  . ٣٧٦ص ٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج )٥(
  . ٢٥٢ص ٢والمعاني البديعة ج ٢٧٣والكافي ص٥٤٢، ٥٤١صـ ٤ي على خليل جوالخرش ٣١ص ٣شرح النقاية ج )٦(
  . ٢٦٤٦ص ٥كشاف القناع ج: انظر) ٧(



 ٤٧

  : قال الناظم: المسألتين الثامنة والتاسعة وشرحهما
ــه  ــل بعلاج ــب قات ــذاك طبي   بلا علم أو مفـت تعـدى تجـاهلا       ك

بلا علم بالطب فإنه لا يعذر بالجهـل إذا أدى   :أي ،زعمه فهي في الطبيب إذا داوى بحسب: أما المسألة الثامنة
من تطبب ولم يعرف منه طـب فهـو   «: صلى االله عليه وسلموالضمان عليه وعلى عاقلته لقول النبي ، ذلك إلى الهلاك

  . »ضامن
اعتقـاده   وقد أخطأ في، ا أنه يناسبهدواء غير مناسب للداء معتقد كأن سقى عليلاً، أما إذا لم يجهل ولكنه قصر

وذهب ابن القيم الحنبلي إلى القول بأنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم  ،فيضمن ما ذكر في ماله لأنه عمد لا قصاص فيه
  . )١(بدلالة الحديث السابق  عملاً، يضمن

كان  فإن، ويضمن ما أفسد ا، فلا يعذر ذا الجهل، فهي في المفتى بجهل فيتلف بفتواه مالاً: أما المسألة التاسعة
إلا أن يكون قد تقدم لـه اشـتغال   ، ا فلا شيء عليه ومع ضمان التلف يجب على الحاكم التغليظ عليه وتأديبهمجتهد

فلو أقر ، وعند الحنفية لا يسقط الحق بدعوى الجهل. أو ينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلاً، بالعلم فيسقط عنه الأدب
ولو كان معروفـا  ، فإن العقر يؤاخذ بإقرار، ثم تين فساد العقد، شخص أن عليه لآخر حنطة من سلم عقداه بينهما

  . )٢(بالجهل ولا يسقط عنه الحق بدعوى الجهل ويجب عليه الوفاء بالمسلم فيه 

  . )٣(أنه لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل : ومن القواعد عند الشافعية
، فلا ضمان عليه فإن كان المفتى أهلاً، ا أو مالاًأتلف نفسإذا عمل بفتوى مفت ف وذهب الحنابلة إلى أن المستفتي

  . )٤(لضمان عليه بدلالة الحديث السابقفعليه ا وإن لم يكن أهلاً، والضمان على المستفتى

  :قال الناظم: المسألة العاشرة وشرحها
ــروم أن  ــار ي ــد بالخي ــائع عب   يــرد وقــد ولى الزمــان مهــرولا    وب

بل كل مبيع بالخيار يلزم واضع اليد بمضي المـدة ولا  ، ولا معنى لتخصيص العبد بذلك، في بيع الخيار عامة وهي
يسقط الخيار بمضي : وعند الحنفية )٥(.فيلزم البيع بخيار من هو بيده من المتبايعين بانقضاء زمن الخيار، يعذر فيه بالجهل

  .)٦(بمضي المدة 

                                         
 ـ ١ومجمع الضمانات ج ٣٤٨ص ٨والخرشي على خليل ج ٢٠٣ص ٨شرح الزرقاني على خليل ج: انظر )١( ، ١٤٥صـ

  . ٢٢٦ص ٤وإعلام الموقعين ج ١٤٧
  . ٣٠٥، ٣٠٤صـ ٣الأشباه والنظائر لابن نجيم ج )٢(
  . ٢٧٧ص ١الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ج )٣(
  . ٣٣٦ص ٤إعلام الموقعين ج )٤(
  . ٦١٥ص ٢منح الجليل شرح مختصر خليل ج )٥(
  . ١٥ص ٢الاختيار ج )٦(



 ٤٨

العقد بمجرد مضي المدة فلا يحتـاج في لزومـه إلى    وعند الشافعية والحنابلة إذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخا
  . )١(إجازما 

  : قال الناظم :المسألة الحادية عشر وشرحها
  فجامعهــا قبــل القضــاء معــاجلا    ومن أثبت إضـرار زوج فأمهلـت  

ثم أحضره ليطلق عليه فـادعى أنـه   ، في المرأة تثبت أن زوجها يضارها فيمهلها الحاكم حتى يحضر الزوج يوه
  . )٢(سقط حقها ولو ادعت الجهل بأن الجماع مسقط ، ئها وصدقتهوط

  : قال الناظم: المسألة الثانية عشر وشرحها
  مفصـلا  يبعتق فحـد الحـر يجـر       وعبد زنا أو يشرب الخمـر جـاهلاً  

ففـي  ، للزنا أو شرب الخمر ةولا خصوصي، فإنه يحد كالحر، بالعتق أو يشرب الخمر جاهلاً في العبد يزني يوه
إذا قذف غيره : قال الزرقاني، فإنه يحد كالحر أيضا، حرمته وقت أن قذف غيره باب القذف لا يعذر إذا كان جاهلاً
  . )٣(فإنه يعلم بما تبين ، وهو عبد فتبين أنه حين القذف حر

  :قال الناظم: المسألة الثالثة عشر وشرحها
  يسامح فيه من عـن الحـق حـولا       ا ولاويفســخ بيــع فاســد مطلقًــ

بل كـذلك  ، ولا خصوصية للبيع فيما يظهر: يقول الشيخ الأمير، البيع الفاسد يفسخ ولا يعذر فيه بجهل يوه
  .)٤(لا في العاقد فقط ، لأن العبرة في صحة العقد موافقة الشرع في الواقع ونفس الأمر، كالنكاح مثلا، غيره

لأن الفساد مـرادف   ؛ند الجمهورفكل عقد فسد لفقد شرط من شروط صحته فهو باطل مستوجب للفسخ ع
  .عندهم للبطلان

، لأنه لم يحصل خلل في ركنـه ولا في محلـه   ؛أما عند الحنفية فإن العقد الفاسد هو ما شرع بأصله دون وصفه
ا والباطل عندهم هو الذي لا يكون صـحيح ، إلا أنه فقد شرطا من شروط صحته، شروط الانعقاد ستيفائهلاوذلك 
  . )٥( ركنه فلا يفيد الملك أصلاً وذلك لفوات، بأصله

  . )٦(الفاسد والباطل مترادفان وهما نقيضا الصحة : وعند غير الحنفية

  : قال الناظم: المسألة الرابعة عشر وشرحها

                                         
  . ١٤٥٤ص ٣، وكشاف القناع ج٣٤٨ص ١المعاني البديعة ج )١(
  . ٤٥شرح الأمير نقلا عن التوضيح ص )٢(
  . ١٥١ص ٨شرح الزرقاني على خليل ج: ، وانظر٤٦، ٤٥ص المرجع السابق  )٣(
  . ٤٦شرح الأمير ص )٤(
  . ٢٣٥ص ٣شرح النقابة ج )٥(
  . ٩٧ص ٢تحفة المسئول في شرح مختصر منتهي السول ج: ، وانظر٩٨ص ٢الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ج )٦(



 ٤٩

  وغير فقير ضـامن تلـك مسـجلا       وكل زكـاة مـن دفعهـا لكـافر    
أمـا إذا كـان   ، ن هو الدافع لها مجتهدالم يعذر ولا تجزئ عنه إذا كا فيمن دفع الزكاة لغير مستحق جهلاً يوه

وهذا المسألة لا مفهـوم فيهـا   . )١(الدافع الإمام أو نائبه لمن يظنه من أهلها ثم تبين أنه ليس كذلك فتجزئ عن را 
وهـذا مـا   ، أن الجاهل فيها كالعامد: للكافر أو الفقير بل أن الحكم هنا يرجع إلى قاعدة العبادات عند المالكية وهى

  . لأنه تبين خطأه بيقين: ليه أبو يوسف من الحنفية فقالذهب إ
كما إذا أخطأ القبلة ، فإذا أعطاه بعد الاجتهاد جاز، لأنه أتى بما وجب عليه: لكن جمهورهم يرون الإجراء وقالوا

 ـ، دفع أبى صدقته إلى رجل ليفرقها على المساكين فأعطاني(: ولحديث معن بن يزيد قال، بعد الاجتهاد م أبى فلما عل
» يا معن لك ما أخذت ويا يزيد لك ما نويت«: فقال صلى االله عليه وسلمفاختصمنا إلى النبي ، أراد أخذه منى فلم أعطه

)٢( .  
ا فإن بان كافر، ا لم يجزه على الأظهرن المدفوع إليه غنياإن ب: يقول الإمام النووي: وعند الشافعية في المسألة قولنا

٤(وعن أحمد روايتان ، )٣(يجزه على الصحيح  ا أو ذي قربي لمأو عبد( .  

  : قال الناظم: المسألة الخامسة عشر وشرحها
ــتلا     ومن يعتق الشخص الكفـور لجهلـه   ــارة وتب ــزى في كف ــلا يج   ف

وهذا ، أما العبد فقد تم عتقه، وعليه الكفارة باقية، بكره فلا يجزيه فيمن يعتق العبد الكافر في كفارة جاهلاً يوه
بل كذلك العيوب التي ، وهذه المسألة أيضا لا مفهوم فيها لعذر الكفر فقط، أي تم عتقه وإن لم يجز) وتبتلا(قوله معنى 

  : فهم يقولون في باب الظهار، تمنع من الإجزاء لا يعذر فيها المكفر بالجهل
ويسـتعين بـه في رقبـة    إذا اطلع المظاهر بعد عتقه الرقبة على عيب يمنع الإجزاء فإنه يرجع بأرش هذا العيب 

  . )٥(أخرى
  . وظاهر كلامهم سواء كان جاهلا للحكم أو للعيب

  : قال الناظم: المسألة السادسة عشر وشرحها 
ــولا     كذا مشتر من أوجب الشرع عتقـه  ــه ال ــه ول ــه ولا رد ل   علي

                                         
  . ٤٧، ٤٦شرح الأمير ص )١(
والبخاري في الزكاة باب  ٣٦٨ص ١ث أخرجه الدرامي في سننه بلفظ غير هذا ج، والحدي١٢٢ص ١الاختيار ج: انظر )٢(

  . ٣٤٢ص ٣فتح الباري ج: انظر: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر بغير هذا اللفظ أيضا
  . ١٩٩ص ٢، وروضة الطالبين ج٣١٦ص ١المعاني البديعة ج: انظر )٣(
  . ٤٣٩ص ٢المبدع ج: انظر )٤(
  . ٥١ص ٥لى خليل جشرح الخرشي ع: انظر )٥(



 ٥٠

بناء والبنـات  وهم الأصول الآباء والأمهات وإن علون والفروع كالأ، من يعتق عليه جاهلاً يفيمن يشتر يوه
فيعتق عله أي واحد من هؤلاء بمجرد الملك لهم دون حكـم  ، وإن نزلن وقرابة الحواشي كالإخوة والأخوات مطلقا

وأمـا أولاد  ، حاكم سواء جهل الحكم أو جهل القرابة ولا رد لهذا العتق ولهذا المعتق ميراث الولاء إذا كان ذكـرا 
الخالات فإنه لا يعتق واحد من هؤلاء بالملك علـى المشـهور عنـد    الأخوة الأخوات مطلقا والأعمام والعمات و

  . )١(المالكية

  : قال الناظم: المسألة السابعة عشر وشرحها
ــربلا     وآخــذ حــق مــن أبيــه مفســق ــالحقوق تس ــه إذ ب   كتحليف

هل أن فيمن توجه له حق على أبيه وإن علا أو أمه وإن علت فاستوفى هذا الحد بطلت شهادته ولا يعذر بج يوه
وهل يجوز للابن أن يحد أبيه أو أن يحلفه إذا وجب له يمين قبله ويصـير  ، وأما جهل الأبوة فإنه يعذر به، ذلك مفسق
  ا ؟ بذلك فاسقً

  . لكنه خلاف ما جاء في المدونة، هذا ما مشى عليه الشيخ خليل والناظم والعلامة الخرشي
  . )٢(والمذهب ليس للابن حد أبيه ولا تحليفه ، ما مشى عليه المصنف ضعيف: يقول العلامة الدردير

ومن حلف أباه في مقطـع  : وكذلك ليس للابن حد الأم ولا تحليفها ولا يمكن ذلك إن طلبه يقول ابن عبد البر
  . )٣(عقوق وإن كان في دعواه محقا  الحق بطلت شهادته عند مالك لأنه

  : قال الناظم: المسألة الثامنة عشر وشرحها
  شهادته مـن أجـل ذلـك تقـبلا        سكوك جهلا فلا تـرى ومن يقطع الم

فيمن يقطع الدنانير وهى العملة المضروبة من الذهب والدراهم وهى العملة المضروبة من الفضة فلا تجـوز   يوه
فيحوم الكسر إلا إذا أراد جعله حليا لمـن  ، وذلك لأن هذا العمل من فساد سكة المسلمين، شهادته ولو كان جاهلا

فإن قصد من الكسر ، وتثبت الحرمة ما دام لم يقصد السبك مرة أخرى، اا أو سيفًبه مصحفً يأو يحل، اللبسيجوز له 
  . )٤(السبك انتفت الحرمة حتى وإن لم يحصل سبك بالفعل 

  : قال الناظم: المسألة التاسعة عشر وشرحها
ــأهملا     كما لو رأى عدلان فرجـا محرمـا   ــترق ف ــرا يس ــاح وح   يب

                                         
  . ٥٠٩الكافي لابن عبد البر ص: انظر )١(
  . ٣٠٦ص ٤، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج٣٠٧ص ٨شرح الخرشي على خليل ج: انظر )٢(
  . ١٦٨ص ٤والشرح الكبير للدردير ج ٤٦٣الكافي لابن عبد البر ص: انظر )٣(
 ١والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ٥٢٥ص ٢ليل جالخرشي على خ: ، وانظر٥٠شرح الأمير نقلا عن التوضيح ص) ٤(

  . ٤٢٧، ٤٢٦ص



 ٥١

فإنه يجب على الشاهدين المبادرة بالشهادة ورفعها للحاكم ، وكان مما يستدام تحريمه تعالىحض الله في حق تم يوه
بل ، إذ لا مفهوم للفرج والحر، وهذا معنى التشبيه هنا، فإن لم يفعلا ردت شهادما ولا يعذرا بالجهل، بقدر الإمكان

كمن علم بطلاق امرأة ومطلقها يعاشرها في ، ريمهكل ما ليس للمخلوق إسقاطه ودام تح: ضابطه كما يذهب المالكية
أو علم بعتق عبد وسيده يستخدمه ويدعى ملكيته أو علم بوقف على غير معين يضع يده عليه أو يأكله غـير  ، الحرام

  . )١(الواقف 

  : قال الناظم: المسألة العشرون وشرحها
  وإن لم يكن ظرف النصاب معـادلا     وسارق ما فيـه النصـاب مؤاخـذ   

، نصاب القطع وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم وكان هذا الشيء ظرفا لنصاب يلا يساو شيئًافيمت سرق  يوه
ا وكان لا يعلـم بتضـمنه   ا خلقًا يوضع في مثله نصاب لا أن يكون ثوبكمن سرق ثوب، وكان مثله يوضع فيه ذلك

فـلا  ، أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم فما فوق ا فتبينأو سرق ما يظنه فلوس، نصاب السرقة بأن ظن أن الثوب فارغ
  فلا ، أما إذا كان من شأن الظرف ألا يوضع فيه الدنانير أو الدراهم كالخشية أو الحجر، يعذر بظنه وعليه القطع

  . )٢(قطع إلا إذا ساوت الخشبة أو غيرها نصابا في ذاا فيقطع في قيمتها دون ما فيها 

  : قال الناظم: رحهاالمسالة الحادية والعشرون وش
  يكون له عـن حـد ذلـك معـزلا        وواطئ من قد أرهنت عنـده فمـا  

فيكون وطؤه ، في المرن تكون الأمة عنده رهنا فيطؤها فإنه يحد ولا يعذر بجهله لأن الاران شبهة ضعيفة يوه
لأا صارت محللـة  ، ير المتزوجةلها زنا محصنا يجب به الحد ولو ادعى الجهل وهذا إذا لم يأذن له الراهن في الوطء لغ

  . )٣(والظاهر عند المالكية أنه لا يعذر هنا أيضا وعليه الحد ، فيجب في وطئها الأدب، حينئذ وهى شبهة تنفى الحد

  : قال الناظم: المسألة الثانية والعشرون وشرحها
  فلا شك أن الحـوز صـار معطـلا       ومن رد رهـا بعـد حـوز لربـه    

فتبطل حينئذ حيازته ولا يعذر بالجهل كما يبطل إذا أعـار المـرن   ، الرهن لراهنه اختياريافي المرن يرد  يوه
، حصل فيه فوت أم لا، ولا تبقى له مطالبة بالرد، لأنه يدل على أنه أسقط حقه في الرهن، الرهن لراهنه إعارة مطلقة

أو يرهنه عند دائن ، أو قيام الغرماء أو موتهكما أنه إذا اشترط الرد فلا يبطل الرهن إلا بحصول مفوت كعتق أو بيع 
  . )٤(كلامه فإن لم يحصل مفوت فله الرد بعد أن يحلف أنه جهل إبطال الحوز بذلك إذا أشبه ، رخآ

  : قال الناظم: المسألة الثالثة والعشرون وشرحها

                                         
  . ١٦١، ١٦٠ص ٤والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ٢٧، ٢٦ص ٨الخرشي على خليل ج: انظر )١(
  . ١٦٦ص ٨، وشرح الزرقاني على خليل ج٣٠٧ص ٦التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق ج: انظر )٢(
  . ٢٨٢، ٢٨١ص ٨خليل ج شرح الخرشي على مختصر: انظر )٣(
  . ١٤٥ص ٦وشرح الخرشي ج ٧٨، ٧٧ص ٣المرجع السابق ج )٤(



 ٥٢

  من أهل البوادي حده ليس يهمـلا     كذلك من يزنى ويشـرب جـاهلا  
كالبدوي يقرب ، فلا فرق بين جهل الحد والحرمة، ء أو جهل أن فيه الحد أو العقوبةفيمن جهل حرمة شي يوه

وهذا هو ، فلا يعذران بالجهل وعليهما الحد، ومثله حديث العهد بالإسلام، فعلت ذلك جهلا: بالزنا والشرب ويقول
  . )١( قد ظهر الإسلام وفشا فلا يعذر جاهل في شيء من الحدود: )رحمه االله(ظاهر قول مالك 

  . ويشمل قوله هذا القذف والسرقة
ويذهب الشافعية إلى وجوب الحد أو العقوبة على من جهل ذلك فقط فيجب الحد على من شرب الخمر عالمـا  

  . )٢(أما من جهل الحرمة فلا حد عليه ، وجوب الحد بتحريمها جاهلاً
فإنه يحد عند المالكية إذا ،  تبين أا أجنبيةثم، كأن يجد أمرآة على فراشه فوطئها على أا زوجته، أما جهل العين

  كان م 
  . )٣(أو هناك فرق بالنحافة والسمن ، كما إذا كانت كبيرة وزوجته صغيرة أو العكس، الزنا الواضح

  . )٤(لخ إ..  هامإنه يمكنه معرفة زوجته بكلامها وصوا وجس: إذ يقولون: وكذلك يحد عند الحنفية
فعـذر حيـث أشـبه    ، أو من شرب الخمر يظنها خلا، ضح كالزنا حالة الاشتباه الكبيرأما جهل العين غير الوا

  . )٥(ذلك

  : قال الناظم: المسألة الرابعة والعشرون وشرحها
ــت  ــت ثم جومع ــيير م أعتق   يفوت بجهل الحكم والعتـق أهمـلا      وتخ

فإذا أسقطت هـذا  ، و البقاء معهفلها الخيار في فراق زوجها العبد أ، في الأمة يعتقها سيدها وهى متزوجة يوه
كنت أجهل ذلك فلا تعذر : ولو قالت، الحق بالجماع أو بالتمكين منه فإن ذلك يسقط خيارها ولا قيام لها بعد ذلك

، وهى باقية على خيارها لعدم علمها بعتقها، فإن ذلك لا يسقط خيارها، أما إن جهلت العتق ومكنت من نفسها، به
  . )٦(أهملا  والعتق: وهذا معنى قوله

  : قال الناظم: المسألة الخامسة والعشرون وشرحها
  فجا نعيه ردت مـن المـال فاضـلا       ومن أنفقـت م مـال زوج لغيبـة   

                                         
  . ١٣٣ص ٨شرح الزرقاني على مختصر خليل ج: انظر )١(
  . ١٤٥ص ١الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ج: انظر )٢(
  . ٤١٩ص ٤، ومنح الجليل لعليش ج٢٩٢ص ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج: انظر )٣(
  . ٩١ص ٤الاختيار ج: ظران )٤(
  . ١٣٣ص ٨وشرح الزرقاني على مختصر خليل ج ٢٩٢ص ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج: انظر )٥(
  . ٨٣، ٧٣ص ٥، شرح الخرشي ج٤٤٣، ٤٤٢ص ٣، وشرح الزرقاني ج٢٧٥الكافي ص: انظر )٦(



 ٥٣

ولا تعـذر بجهـل   ، في المرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من ماله ثم يأتي نعيه فترد ما أنفقت من يوم الوفاة يوه
  . )١(ذلك

  : قال الناظم: االمسألة السادسة والعشرون وشرحه
ــولا     ولا ينف حلم الفـرش زوج لهـا إذا   ــذلك مق ــهض ب   رآه ولم ين

وإنما يؤخره ، ولكن لا ينهض بذلك، في الزوج يرى زوجته حاملا فينكر هذا الحمل ويريد نفيه عنه باللعان يوه
ن ولا يعد من العذر احتمال  فليس له نفيه بعد ذلك ولا يعذر بالجهل، للوضع أو إلى أقل مدة يمكنه نفيه فيها بلا عذر

  . أن يكون هذا الحمل انتفاخا فينفش
وكل من اللعـانين  ، أي ما سببه رؤيته زنى أمرآته فهذا لا يسقط بالتأخير، وأما لعان الرؤية، هذا في لعان الحمل

  . )٢(ات لا تسقط كلامهم يقتضى أن المقدم، كما أ، يسقط بالوطء عند المالكية والظاهر أنه لا يعذر في الوطء بالجهل

  : قال الناظم: المسألة السابعة والعشرون وشرحها
  وقالت لقد كان اعتـدادي كـاملا      ومن سكتت عند ارتجاع وجومعـت 

ثم ، في المطلقة طلاقا رجعيا يقوم زوجها بمراجعتها فتصمت حتى يطأها زوجها أو أشهد برجعتها فصمتت يوه
فإن ذلك لا يقبل منها لأن سكوا ، المراجعة وتدعى الجهل في صمتها تدعى بعد ذلك أن عدا كان قد انقضت قبل

ومفهوم صمتت أا لو أنكرت لا تصح الرجعة بشرط أن تمضى مدة يمكن ، وصحت الرجعة، دليل كذا ويعد ندما
  . )٣(فيها انقضاء العدة 

   :قال الناظم: المسألة الثامنة والعشرون وشرحها
ــدلا    وليس لـذي مـال يبـاع بعلمـه     ــده أن يب   ويشــهد قبضــا بع

في شخص يباع ماله أو يوهب أو يتصدق به أو يتصرف فيه بأي وجه ومن أوجه التصرفات وهو حاضـر   يوه
فليس له ذلك ولا ، كما يدعى الجهل، ثم يقوم بعد ذلك ويدعى أنه لم يرض، عالم ولا يقوم بالإنكار أو التغيير أو الرد

أما الغائب فله الرد بعد حضوره وعلمه مـا لم  ، وإلا فلا ثمن له أيضا، ن ما لم يمض عاميقبل منه ويلزمه البيع وله الثم
  . )٤(فإن مضى فليس له الرد وله الثمن ما لم تمض ثلاثة أعوام من البيع وإلا سقط حقه منه ، يمض عام

  : قال الناظم: المسألة التاسعة والعشرون وشرحها
ــه   ــه متاع ــز عن ــد حي ــن ق ــيس لم   ل إذا مـا الحـوز كـان مطـولا    مقا..     ول
ــه  ــب ملك ــد الحــوز يطل ــام بع ــد ق ــك أولا      وق ــت ذل ــد بع ــه ق ــل ل   وقي

                                         
  . ٦٠شرح الأمير نقلا عن التوضيح ص )١(
  . ٨٣، ٧٣ص ٥، والخرشي على خليل ج٢٩١، وأنظر الكافي ص٦١شرح الأمير ص )٢(
  . ٣٠٢ص ٢ومنح الجليل ج ٢٥٦ص ٤الزرقاني على خليل ج )٣(
  . ٣٣٩ص ٤ومنح الجليل ج ٢١٨ص ٤الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج )٤(



 ٥٤

كالإسـكان  ، ثم يتصرف فيه ولو بغير هدم وبناء، على صاحبه وهو أجنبي عنه غير شريك شيئًافيمن يحوز  يوه
فـإذا  ، لك ينقل الملك عنهفإن ذ، والإجارة مدة عشر سنين وصاحبه حاضر ساكت طول المدة ولا مانع له من القيام

قام صاحبه بعد ذلك يطلب متاعه فإن دعواه الملك لذلك لا تسمع ولا يعذر إن ادعى الجهل حتى ولو أقام بنية تشهد 
إلا أن تشهد بينة  )١( »عشر سنين فهو له شيئًامن حاز « صلى االله عليه وسـلم له بذلك لم تسمع واستحقه الحائز لقوله 

فإن ذلك لا يفوته على صاحبه وتسمع دعـواه  ، إسكان أو إعمار أو إجارة أو مساقاة أو مزارعةبأنه تحت يد الحائز ب
  . )٢(وبينته 

  . )٣(والقول باعتبار الحيازة هذه المدة وهى العشرة أعوام هي الأشهر في المذهب 

  : قال الناظم: المسألة الثلاثون وشرحها
  صـوم مكمـلا  لزوجته يسـتأنف ال     ومن هو في صـوم الظهـار مجـامع   

في المظاهر يطأ زوجته المظاهر منها فيترتب على ذلك قطع التتابع في الصوم إذا كان كفارته به ويبتدئه من  يوه
إذا وطئ غـير   أما كما لا يعذر أيضا بالنسيان والغلط، أوله سواء وطئها ليلا أو ارا عالما أو جاهلا ولا يعذر بجهله

  المظاهر منها فإنه 
كما يقطع التتـابع إذا  ، ولا يبطل إذا كان الوطء ارا ناسيا، ه إذا كان الوطء ليلا ولو كان عالمالا يبطل صوم

أما إذا وطئ غيرها ، حتى ولو لم يبق إلا إطعام مسكين واحد إذا كان للمظاهر منها، كان الوطء في أثناء الإطعام أيضا
وهل المقدمات كـذلك ؟ قـولان مشـهوران في    ، اأو ار في أثناء الإطعام فلا يبطل الإطعام سواء كان الوطء ليلاً

  . )٤(واالله أعلم . المذهب

 : قال الناظم: المسألة الحادية والثلاثون وشرحها

  فلم يقض حتى جومعت صار معـزلا     ومن زوجها قد ملك الغـير أمرهـا  
أمرها بشيء فيقع وطء مـن   فلا يقض هذا الغير الذي ملكه الزوج، في الزوج يجعل أمر زوجته بيد غيرها يوه

فلا يعذر ، ا جهل أن ذلك يقطع ما كان لهثم يقوم هذا الغير بعد ذلك يريد أن يقضى بماله مدعي، الزوج على زوجته
وذهب البعض إلى أنه لا يسقط ما كان لـه إلا  ، حتى ولو حدث ذلك بغير علم ذلك الغير، والمقدمات كالوطء، به

  . )٥(لحكم لو كان التمليك للزوجة نفسها وكذلك ا، بعلمه بالوطء ورضاه

  : قال الناظم: المسألة الثانية والثلاثون وشرحها

                                         
  . لم أقف على مصدر له )١(
  . ٢١٦، ٢١٥ص ٤والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ١٢٩ص ٨والخرشي ج ١٤٨ص ١١البيان والتحصيل ج )٢(
  .٩ص ٩النوادر والزيادات ج: انظر )٣(
  . ٤١٧ص ٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ٥٩ص ٥الخرشي ج: انظر )٤(
  . ٣٨٣ص ٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج )٥(



 ٥٥

  عقيب قبول كان ليس مفصلا    )١(وإن ملكها الزوج ثم تصـالحا  
  تقول ثلاثا كان قصـدي أولا     وما سكتت عنه فلـيس لهـا إذن  

، عقيب هذا القبول قبل أن تسأل ما الذي قبلتـه ثم تصالحه ، قد قبلت: في الزوج يملك أمرآته أمرها فيقول يوه
لأـا  ، فلا يكون لها ذلك، ثم تقول بعد ذلك كنت أردت بالقبول الطلاق ثلاثا لترجع فيما صالحت به، بل سكتت

  . واالله أعلم. )٢(ولا تعذر بجهل ذلك ، حين صالحت علمت أا لم تطلق ثلاثا

  : ظمقال النا: المسألة الثالثة والثلاثون وشرحها
  فقال جهلت الحكـم فيـه معـاجلا       وإن بعــد تمليــك قضــت ببتاــا
  سوى طلقة والحكم فيه كمـا جـلا      ولــيس لــه عــذر إذا قــال لم أرد

، يلزمك ما أوقعت: وادعى الجهل بحكم التمليك فقيل له، فيمن ملك زوجته أمرها فقضت بالطلاق البات يوه
: وإن ناكرها وقال، وإلا فإن لم يدع الجهل فله مناكرا، هل مكذبا لهفجعل ادعاؤه الج، ما أردت إلا واحدة: فقال

  . واالله أعلم )٣(لم أرد بالتمليك إلا طلقة واحدة فالقول قوله مع يمينه 

  : قال الناظم: المسألة الرابعة والثلاثون وشرحها
ــد  ــا لق ــت وبائعه ــة قال   تزوجها شـخص ففـارق وانجـلا       وإن أم

ــلا     علمـه فليس لمـن يبتاعهـا بعـد     ــرد إذا ق ــذر أن ي ــذلك ع   ب
ــولا    ولا يطأـــا أو يزوجهـــا إلى  ــن زواج تح ــو م ــوت خل   ثب

وقد تزوجها شخص وطلقها أو مات عنها وأيدت ذلك الجارية فلا يجـوز لمـن   : فيمن باع جارية وقال يوه
ن أراد ردها وادعى أن قول وإ، يشتريها بعد علمه بذلك أن يطأها أو يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة

  . )٤(ولا يعذر بجهله معرفة ذلك ، البائع والجارية يقتضى ذلك لم يكن له ذلك

  : قال الناظم: المسألة الخامسة والثلاثون وشرحها
  يذوق عقابـا بالـذي قـد تحمـلا        ومن قبل تكفـير الظهـار مجـامع   

ومن باب أولى قبل الشروع فيهـا ولـو   ، لمظاهر منهافي المظاهر يحرم عليه قبل إتمام الكفارة الاستمتاع با يوه
فلو فعل شيء من ذلك قبل الكفارة فقد ارتكب محرما ، على عمومه )من قَبلِ أَن يتماسا( تعالىبالمقدمات حملا لقوله 

  . )٥(لا يعذر فيه بالجهل 

  : قال الناظم: المسألة السادسة والثلاثون وشرحها

                                         
  . وإن ملك الزوج لها ثم صالحت: هذا الشرط من البيت في وزنه شيء والمناسب )١(
  . نقلا عن التوضيح ٧١شرح الأمير ص )٢(
  . ٥٣٥ص ٤وشرح الخرشي على خليل ج ٢٧٤وانظر الكافي لابن عبد البر ص ٧٢شرح الأمير نقلا عن التوضيح ص) ٣(
  .٧٣شرح الأمير نقلا عن التوضيح ص )٤(
  .٤١٢ص ٢، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج٣٠٣، ٣٠٢ص ٤شرح الزرقاني ج: انظر )٥(



 ٥٦

  بواحــدة قالــت قضــيت تجــاهلا    ذاوحق التي قـد خـيرت سـاقط إ   
  وذاك الذي قد أوقعت عـاد بـاطلا      وليس لها عـذر بـدعوى جهالـه   

فأوقعت طلقة واحدة أو ثنتين فإن خيارهـا  ، ا عن التقييد بعددعاري :أي، في المخيرة بعد البناء تخييرا مطلقا يوه
جهلت وظننت : لها أن تختار بعد ذلك وتقوليبطل ويصير الزوج معها كما كان قبل القول لها على المشهور وليس 

لأن التخيير المطلق ثلثا، وهذا إذا لم يرض الزوج بما قضت بـه، فـإن    الاثنان؛ ومثل الواحدة أن لي أن اختار واحدة
  .واالله أعلم. )١(رضي الزوج بما أوقعت لزم 

  :قال الناظم :المسألة السابعة والثلاثون وشرحها
  فأمرك قد صيرت عنـدك حاصـلا      أعـد  ومن قال إن شهرين غبت ولم

  بقاها وطالت صـار عنـها محـولا       فمر ولم توقع ومـا أشـهت علـي   
إن غبت عنك مدة كذا كالشهرين أو أكثر من كذا من الشهور فأمرك بيدك، : وهي في زوجة يقول لها زوجها

يلة من غير أن تشهد على بقائها علـى  ثم يغيب عنها وتقيم بعد المدة التي حددها ليصبح أمرها بيدها بعد المدة الطو
جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى شئت فلا يقبل منها هـذا العـذر   : حقها، ثم تريد أن تقضي بما جعل لها وتقول

  .واالله أعلم. )٢(بالجهل 

  :قال الناظم :المسألة الأخيرة وشرحها
ــرض صــلاة ثم حــج تحصــلا    وذلك كـثير في الوضـوء ومثلـه      بف

ما يفسد العبادة كالوضوء والصلاة والحج والصوم والعمرة والاعتكاف، فلا يقبل فيها العـذر   وهي تمثيل كل
  .واالله أعلم. أن الجاهل كالعامد: بالجهل، لأن القاعدة فيها عند المالكية

                                         
، والشرح الكبير وحاشية الدسـوقي  ٢٩٠، ٢٨٩ص ٢ليل ج، ومنح الج٢٣٨، ٢٣٧ص ٤الزرقاني على خيل ج: انظر) ١(

  .٣٨٠ص ٢ج
  .٧٦شرح الأمير نقلا عن التوضيح ص )٢(



 ٥٧
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 . لأزهرية مصرمكتبة الكليات ا    إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم  -٤٩
 . معهد البحوث العلمية  . إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزرقاني -٥٠
 . بدون طبعة أو دار نشر      . الروض المربع بحاشية النجدي -٥١
 . نشر مكتبة نزار مصطفى الباز السعودية    . كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي -٥٢
 . سلامي لبنانالمكتب الإ      المبدع في شرع المقنع لابن مفلح  -٥٣
 . بدون طبعة أو دار نشر        المستوعب للسامري  -٥٤
 . دار الفكر لبنان      مع الشرح الكبير  ةالمغنى لان قدام -٥٥

 : اللغة
 .مؤسسة الرسالة لبنان      القاموس المحيط للفيروز أبادي 


